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ديرــــــــــــــر و تقـــــــــلمة شكـــــك  
 

. ةمذكرتنا المتواضع إكمال ىعل أعاننابعد الحمد الله الذي علمنا و   

كل من قدم ل ،نتقدم بخالص الشكر و الامتنان  و بوافر التقدير و العرفان
هذا العمل لإتماميد المساعدة   

 ىن علرواأو هارون  الدكتور للأستاذبالجميل  الاعترافخالص الشكر و 
و التقدير  عبارات الشكر أسمىعلي هذا العمل،  الإشرافتفضله و قبوله 

له هذا العمل النور، ف ىير  حتىخصه من وقت  و ما هكل ما بذل ىعل
أخلاقهل بجزيل الشكر علي توجيهاته العلمية القيمة و علي تواضعه و ن  

 أعضاء لالأفاض نالأساتذتبجزيل الشكر و العرفان و التقدير  أتقدمكما 
  ملم و مناقشة هذا العيبقبول تقي تفضلوالجنة المناقشة الذين 

 و كل الطاقم المحترمين الأساتذةكل  ىتحياتنا العميقة و تقديرنا العظيم إل
  البيداغوجي

  مديةاللكلية الحقوق و العلوم السياسية لجامعة يحي فارس ب الإداريو 



 

 

 

  

 

 

 مقدمــــــــــــــــــــــة
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  ةــــــــــــــمقدم

عوامل  ضتهافر  عدة تطورات وتحولات في شتى المجالات العالمي المعاصر الاقتصادشهد        
 دو الاقتصادي من القيأهمها هيمنة الفكر الرأسمالي القائم على الانفتاح والتحرر  ،واقتصاديةتاريخية 

وإلغاء الرقابة على العمليات الإنتاجية في جميع الأنشطة ، حكومات الدولطرف المفروضة من 
            المشاريع في  توسعو ال حركيةالعلى  القانونيةرفع الحواجز والقيود الطبيعية و ب والمناداة ،الاقتصادية

  .الإستثمارت و

ليتطور  ،العالمي بما له من مبادئ وسياسات الاقتصادكل تلك العوامل جعلت من هذا النظام يقود        
إلى أقصى  الاقتصاديسمى بعولمة إلى ما  وصولا المتحررين للاقتصاديينبعد ذلك بفضل الفكر الإبداعي 

الظروف التي  بفعلالدول  واقتصادياتمشروعات ال ظاهرة تركيز ظهرت من صلب هذا الفكرفه، حدود
في مرحلة من المراحل العمل منفردة  المشروعات الاقتصاديةأين لم تستطع شهدتها الصناعة والتجارة 

  .كامل طاقاتها سواء المادية منها أو البشرية في سبيل تطوير أنشطتهااستنزاف واستهلاك نتيجة 

طاقات والإمكانات ما بين مختلف الحشد لذلك كان لابد من منظور الاقتصاديين العمل على        
 درجات أعلىالقائمة على  الاقتصاديةالوحدات الإنتاجية في سبيل التكيف مع المعطيات الحديثة للحياة 

 انتقالعن طريق ما بين الدول  وانتقالهافي المشاريع واسعة الإنتاج والتوسع، ليشهد بذلك العالم حركية 
  .العالمي الجديد الاقتصاديبذلك معالم النظام  لتتعمق ، الاستثماراترؤوس الأموال و 

مختلف دول  في وانتشارهاالاقتصادية  مابين الوحداتوتكامل  تتكتلاوضعية ميلاد وتطور  إن       
شركات ذات الت و مؤسساأدواته تلك ال ىوتكون بذلك أول الاقتصاديفكرة التركيز أدى إلى تبلور ، العالم

عملت على تدويل نشاطها خارج حدودها الإقليمية لتكتسح مختلف التي و  ،صناعيالو  تجاريالطابع ال
أو الشركات عبر الوطنية الشركات العابرة للحدود بعليه  يصطلحفظهر للوجود ما  الاقتصادية،القطاعات 

إلى غير ذلك من التسميات التي تحمل في مضمونها معنى النشاط ، الجنسياتالشركات المتعددة أو 
        والتوسع العالمي. 

واحدة من  و الاقتصاديلظاهرة التركيز  أداةإلى كونها  بالإضافةلعبت الشركات العابرة للحدود         
مستوى الدولة الأم التي أنشأت فيها الدول سواء على  اقتصادياتفي  هاما، دور الرأسماليةأهم الإنجازات 

 الاقتصاديةإليها حسب خصوصيات كل دولة ومعطياتها  استثماراتهاأو على مستوى الدولة التي وسعت 
  .والقانونية 
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البنيان  واستكمالفي الكثير من المرات على وضع الشركات المتعددة الجنسيات عملت  لقد       
 ،التحكم في النشاط التجاري والصناعي داخلها إلىالأخيرة هذه  تعدتأين  ،دوللل الاقتصادي التنظيمي

  .يمية تفوق الدول التي تنشط فيهاتنظ قانونية و ما خلقته من آليات اقتصادية و بفضلوذلك 

        بشكل عام  الاقتصادالتكنولوجيات التي يحتاجها و تقنيات الفنية  الموارد المالية و نأحيث        
نتيجة لقدراتها أو تلك التي تزخر بها  الآلياتف، وانتشارهابها هذه الشركات ساعدت في توطنها  تستأثرو 

  التجارة العالمية  أسواق واحتكارجعلها تتحكم في مختلف الصناعات الإنتاجية  ،من توسعها اكتسبتهاالتي 

الحرية  هي تلك ،فيما بينها في توسيع نشاطاتها وتكتلاتهاها التي ساعدت الخارجية العواملأما عن       
فيما  تتاالتفاو  و تختلالالاافتظهر في  أما على الصعيد الدولي، الرأسمالية للدول التي ترعرعت فيها 

تتعلق بوفرة المواد  لأسباببالدول النامية  شارهاتواننشاطها  ارتبطالدول، حيث أنه لطالما  اقتصادياتبين 
إلى جانب توفرها على ظروف أخرى تتعلق بالجانب القانوني والتنظيمي  غياب اقتصاد إنتاجي،و الأولية 
عدم تجانسه مع تلك الأطر المطبقة في الدول  في استيعاب ظاهرة التركيزات الاقتصادية أو هقصور أثبت 
  على الدول. الاقتصاديهذه الأخيرة تفرض رؤيتها ومنطقها جعل  ممافيها  نشأتالتي 

والإصلاحات التي  الاقتصاديةتلك البرامج  ، هي أيضا القانوني ضعف الإطار كما انه من مميزات      
، بهدف زيادة الكفاءة والإنتاجية لمواردها وسد الفجوة الاستثمارية ،دول الضعيفة اقتصادياهذه ال انتهجتها

المالية  هانتيجة لنقص قدرات، تقديم تسهيلات وتنازلات والسماح بتدفق الاستثمار الأجنبي إلىفاتجهت 
تلك  أمامففتحت بذلك المجال  ،التي فرض عليها تبعية اقتصادية وتخليها عن خيار الاستدانة الأجنبية

  لتشكل بذلك قوة اقتصادية تعدت حدود هذه الدول .ها، تي أحكمت سيطرتها على اقتصادياتالشركات ال

إفرازات  ىبعدما كانت أحد أنها استطاعت  المتعددة الجنسياتالشركات  و من مظاهر قوة       
، السياسيةأو التأثير عليه وعلى النظام المالي بمضامينه وأبعاده سواء الاجتماعية  ،الاقتصاد العالمي

 ،بما لها من قدرة على تعبئة كفاءاتها وإمكانياتها المالية والبشرية في ظل ضخامتها وانتشارهاوذلك 
للبحث ومجالا حتى السياسيين  القانونيين و تصاديين وجعلها محط اهتمام  المفكرين والباحثين الاقف

قدرتها ونجاعتها على تسيير وإدارة إلى بالنظر  ، والاقتصادي خصوصا من الجانب القانوني والدراسة
السيطرة على مختلف مراحل الإنتاج العالمي وفي عدة دول قادرة على أنشطتها بالقوة والحجم الذي يجعلها 

في ذلك له جانب من الأهمية فيما سبق دة عتمين هذه الشركات والآليات الممجتمعة، ولعل أن تكو 
  الحديث عنه.
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تواجد هذا الكيان وانتشاره في الدول يفترض خضوعه لنظام قانوني متميز سواء من حيث  لذلك فان       

فيما بينها في  اقتصاديافهو يعمل عن طريق عدة شركات تتكامل وتتحد ، تكوينه أو من حيث نشاطه
أن تعمل وفق آليات وتقنيات تضمن  تيجية التي يفرضها عليها التركيز، أين يستدعي الأمرإطار الإسترا

  .لها ذلك 

يجعلها خاضعة لنظامها القانوني، سواء المنطق القانوني يفرض أن توطن شركة في دولة ما إلا أن       
 ترتبلالتزامات التي تحملها ل الحقوق وبكافة  وتمتعهاممارسة نشاطاتها  وأتكوينها  وأ تأسيسهامن حيث 

ذلك على عمل  تأثيرمكانية إلات عن اؤ تس تالمراما يثير في الكثير من  ، وهوالمعنوية شخاصللأ
ما ق فكيف يمكن التوفي، لأنظمة قانونية مختلفة خضوعهامن منظور  وقيامهاالشركات المتعددة الجنسيات 

  ما بين قدرته على التكيف مع تلك الأنظمة.  لهذا الإتحاد و الاقتصاديةبين مقتضيات المصلحة 

أصبح يثير الكثير من  اقتصاديالشركات المتعددة الجنسيات ككيان وجود  و من هذا المنطلق فان     
مختلف عن طريق تحليل  وتأصيلهادراسة هذه الظاهرة ما يفرض معه  ،المشاكل من الناحية القانونية

  .زمات عملها مقابل صيغ وآليات تكوينهايميكان س وسأبوالتي تتعلق  ، انبها خصوصا القانونية منهاو ج

تستطيع من  يعن إمكانية خضوع الشركات المتعددة الجنسيات لنظام قانون يجعنا نتساءلوهذا ما      
وما بين  ،الظاهرة من حيث مفهومها وخصائصها ذهالأبعاد القانونية التي تطرحها هالتوفيق بين له خلا 

اعتبارها أداة من أدوات لها بجانب الاقتصادي الومدى تأثير ذلك على  ،مختلف وسائل وآليات قيامها
  تركيز المشروعات.

النظام القانوني للشركات تقدم من طرح نحاول من خلال دراستنا لهذا الموضوع بعنوان  بناء على ما    
تتمثل  ،تسليط الضوء على هذه الظاهرة بما تحمله من متناقضات قانونية واقتصادية نسياتالمتعددة الج

لأساليب وأدوات قانونية تختلف باختلاف مصدرها والأنظمة وفقا  في قدرة هذه الشركات في القيام والتكوين
  تعمل في إطارها . اقتصاديةوحدة د وما بين حقيقة وجو  ،المطبقة عليها

  نذكر منها: و المبررات  للموضوع إلى جملة من الدوافع اختيارناأسباب  و ترجع 

 القة بكيفية تكوينهخصوصا تلك المتعالشركات المتعددة الجنسيات ا هطرحتلات القانونية التي ؤ التسا -
تنشط في دول متعددة وتخضع  ، في ظل وجود وحداتها في إطار قانوني يمكن أن يستوعب اوقيامه

  ذلك على آليات قيامها . تأثيرلنظامها القانوني ، ومدى 
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خصوصا تلك المتعلقة  ،قلة الدراسات القانونية التي تناولت هذه الظاهرة وعدم إلمامها بمختلف جوانبها -
 رأيأين يرجع ذلك حسب  يت به،ظبالرغم من الاهتمام الكبير الذي حو ذلك  و أساليب قيامها، بتكوينها

التجاري  ، ما بين القانونعدة جوانب من فروع القانون واتخاذهاالفقهاء إلى التداخل القانوني لهذه الظاهرة 
الإقليمية  دنشاطها خارج الحدو  لامتدادأنها شركات تجارية ، والقانون الدولي الخاص نتيجة  اعتبارعلى 

  .داخل الدول  الاستثماراتأدوات جلب  من باعتبارها الاستثمارلدولتها، وقانون 
 

بما يتوافق مع محاولة معرفة أنسب وأصلح الآليات القانونية لتكوين الشركات المتعددة الجنسيات  -
   كيانها القانوني. يبرز مصالحها الاقتصادية و

وضع مقاربات  محاولة  إن الهدف من دراسة النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسيات هو      
وما بين الآليات  ،قانونية ما بين المفهوم الذي تقوم عليه الشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها

ما يصحب ذلك من تحديد للإطار القانوني لكيفية عمل هذه التقنيات  و ،وينهاكوالأدوات المستعملة  في ت
ن خلالها الشركات المتعددة الجنسيات جوانب وفروع القانون  التي تظهر مبوالتي تتأثر بطبيعة الحال 

المعتمدة في ما يترتب عليه من تفاوت في المفاهيم والوسائل  و ، الدولي أوسواء على المستوى الإقليمي 
  ذلك .
أغلبها تناولتها  أنإلا  ،مجال خصب للعديد من الدراسات و لقد كانت الشركات المتعددة الجنسيات      

في محاولة منهم لتحديد مختلف العوامل المؤثرة  ،وعلاقتها بالاستثمارات الدولية الاقتصاديمن الجانب 
  .المنظومة الاقتصادية العالميةفي 

  : ما بين تأرجحت ، فقدلدراسات التي تناولت الظاهرة من الزاوية القانونيةا أما عن      
  

قواعد القانون الدولي ، وهي التي يات في ظل للشركات المتعددة الجنس القانونيلوضع ل دراسة تعرضت -
فرع القانون الدولي  الماجستيرنيل شهادة  تأنجزت من طرف الطالب الصيد عبد الرحمان  ضمن مقتضيا

  . 2015/2016الإنسان على مستوى جامعة يحي فارس بالمدية السنة الجامعية  لحقوق
  

نسيات في ظل قواعد القانون الدولي أبرزت الشخصية القانونية للشركات المتعددة الج و دراسة أخري -
من طرف الطالبة بوبرطخ نعيمية ضمن مقتضيات نيل شهادة الماجستير في القانون  المنجزة و ،العام

في أحد محاور  تعرضتأين  ،2011/ 2010العام بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة السنة الجامعية 
قيام هذه الشركات المتمثلة في  آلياتدراستها للنظام القانوني للشركات المتعددة الجنسيات بالتطرق لإحدى 

الإشكالات  حول متمركزةإلا أن أغلب دراستها كانت ، تجمع الشركات (الشركة الأم والشركة الوليدة ) 
   .ددة الجنسياتالتي تثيرها الشخصية القانونية الدولية للشركات المتع
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التي أنجزتها الطالبة قصوري رفيقة  الماجستيررسالة هي  ،ولعل أقرب دراسة لموضوع مذكرتنا -
الحاج بجامعة  2002/2003" النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسيات" للسنة الجامعية بـالمعنونة و 

المعايير القانونية المتعمدة في تأسيس الشركات و  لمفاهيمي االإطار  استعرضت من خلالها، لخضر بباتنة
المتعددة الجنسيات ومكانتها ضمن قواعد القانون الوطني مع إبراز عنصر جنسية الشركة والمقصود 

الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها الحد من التأثير السلبي للشركات المتعددة  ومختلفبتعدده. 
  الموحدة. الاقتصاديةبدأ تأثر الشخصية المستقلة بالسيطرة الجنسيات على الدول النامية  وم

  

نجد الدراسة المعدة من طرف الطالب مصطفى بوضياف تحت عنوان "الشركات المتعددة  كما -
الإعمال بجامعة الجنسيات"  في إطار استكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في قانون 

الفصل الثاني من دراسته للنظام القانوني للشركات المتعددة ، أين تطرق في 2011/2012الجزائر
  القانونية لتكوينها . والأساليبوآثارها  المتعددة الجنسيات  لشركاتلالطبيعة القانونية  زالجنسيات فأبر 

  

المعنونة بالنظام   عن الدراسات المتخصصة فنجد الدراسة التي أنجزها الدكتور هارون أوروان أما -
لمجمع الشركات، دراسة مقارنة، في إطار استكمال متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في القانون القانوني 

،  2015/2016الجامعية  للسنةتلمسان أبو بكر بلقايد بالخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 
القانوني له المتمثل في والبنيان التأصيل القانوني لفكرة مجمع الشركات ومقوماته  ،والتي تناول من خلالها

الأخيرة شكلت ، هذا والعلاقة بينهما، بالإضافة إلى آليات قيام هذا التجمع  الشركة الأم والشركة التابعة
  آليات قيام الشركات المتعددة الجنسيات . ضمن في دراستنا محور 

 الظاهرة لهذه المفاهيميالإطار  حصر إلىالمتعددة الجنسيات  للشركاتدراستنا للنظام القانوني تهدف     
لها مع  بالإضافة إلى تمييزها عن غيرها من المفاهيم المشابهة ،تعريفات وإبراز خصائصها خلالمن 

قد من الناحية القانونية ف . أممختلف الأدوات القانونية والتقنية للقيام الشركات المتعددة الجنسياتلعرض 
من حيث   تشريعات المقارنة التي تطرقت لهذه الظاهرةحاولنا قدر المستطاع الاستعانة بالقوانين وال

بعد الاقتصادي للشركات ال استيعابقدرتها في النص على الأدوات القانونية لقيامها ، ومدى  وأ تنظيمها
    .المتعددة الجنسيات 

بداية على المنهج في ال اعتمدنا ،ومن أجل عرضنا لهاته الدراسة والوصول إلى نتائج موضوعية     
مختلف المراحل التي  والتاريخي من خلال تسليط الضوء على تطور الشركات المتعددة الجنسيات 

على  بالاعتماد هذه الظاهرة  لمفاهيم وخصائص ناعلى المنهج الوصفي في تحليل اعتمدناكما ، شهدتها
  عدة معطيات ومتغيرات . 
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 التطرق إلى تحديد مختلف الآليات والأدوات القانونية التي يمكنالمنهج التحليلي عند  نااستعمال كما     
  لهذا النظام. متهاملاء واستنتاج مدى قدرتها و ،من خلالها تشكل الشركات المتعددة الجنسيات

  
التي تضمنتها قمنا الإشكاليات والإجابة على ، جوانب موضوع دراستنا هذه  بمختلفوبغية الإلمام      

  النحو التالي:  علىبتقسيم البحث 
  

حيث استعرضنا في المبحث  ،تناولنا فيه الإطار المفاهيمي للشركات المتعددة الجنسيات: الفصل الأول -
التاريخي لبروز وتطور هذه الظاهرة وكذا  التأصيلمنه لمفهوم الشركات المتعددة الجنسيات عبر الأول 

  .الشركات المتعددة الجنسيات صصناه لدراسة مميزات فخالثاني  المقدمة، أما المبحثمختلف التعاريف 
  

 استعرضناأين  ،الآليات القانونية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات جاء تحت عنوان :الفصل الثاني -
 أماتقنيات تشكليها في المبحث الأول ،  لهيكلة القانونية للمجموعة و كذا إبرازمع آلية مجموعة الشركات 

   . مقوماته و وأشكالهللشركات  الدولي الاندماجآلية  فقدمنا من خلاله في المبحث الثاني 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

صل الأول ـــــــالف  

ركات ــــلشلاهيمي ــــار المفــــــالإط 
نسياتـــــــمتعددة الجـــــال  
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  :مقدمة الفصل الأول 

النظام الاقتصادي الدولي وظاهرة ذات  في المحركة القوة اليوم الجنسيات المتعددة الشركات تشكل       
إلى الدور الذي تلعبه بوصفها القناة الرئيسية التي من خلالها تتدفق رؤوس الأموال  انتشار واسع بالنظر

  كذا المعارف التكنولوجية والفنية.الأجنبية و 

و تعاظم  نـبرزت هاته الظاهرة بصفة خاصة مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشري لقد       
دورها وتوطد أكثر مع بداية نهاية الحرب الباردة وانهيار المعسكر الشرقي بمقابل سيطرة وتطور النظام 

صادي العالمي نحو الانفتاح الرأسمالي الغربي، ولعل بروزها جاء كإحدى محصلات وثمرات التحول الاقت
وإزالة الحدود الجغرافية والإقليمية وكذا العوائق القانونية والاقتصادية، كل هذا زاد من اهتمام وفضول 

  .الباحثين الاقتصاديين منهم والقانونيين للتعمق أكثر في محاولة لفهم أبعاد وأهمية الظاهرة 

لاعتبارات ، لصعوبات جمة التعرضيقتضي بداهة  اضيعهذا النوع من المو  البحث والتعمق فيإن        
فهي الحديثة الإحاطة بجميع جوانبها، قد تعجز الأدوات الفنية القانونية  التيحداثة الظاهرة يدة أهمها عد

في حين أن القانون مازال وسيبقى لوقت  ،شركات دولية لها كيان يتعدى الحدود الإقليمية التي تنشط فيها
  قوميا.طويل إقليميا و 

متشعب و جزئية من موضوع واسع الخوض في السابقين و على خطى الباحثين  سيرلل اختيارناإن       
التطرق في البدء يقتضي بداهة ، لهاقانوني الدراسة النظام  وتحديدامثل الشركات المتعددة الجنسيات 

نستعرض من خلاله لاسة الذي اخترنا أن يكون عنوانا للفصل الأول من الدر لها، و للإطار المفاهيمي 
لدراسة مبحث الثاني ال إلىثم ننتقل الشركات المتعددة الجنسيات  مفهوملفي الأول منه  نتطرق ،مبحثين
  .السمات المميزة لهاوتحليل 
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 المبحث الأول
 الشركات المتعددة الجنسيات مفهوم

دوما يفسر  وهو ما ا،ها وتطورهبروز  فيلكل ظاهرة اقتصادية جذور تاريخية وعوامل تساعد        
سواءا كان ، سياسيين في دراستهم وتحليلهم لهاالحتى  أوالقانونيين  أوالاقتصاديين اختلاف الباحثين 

ة تلم بالجوانب ظهورها أو في محاولاتهم لإعطاء تعاريف دقيقلالتاريخية  الأبعاداختلافا في تحديد 
والأكيد أن تنوير الفهم والإلمام أكبر في أبعاد الظاهرة ،  وتكون مفتاحا للخوض بتعمق الأساسية للظاهرة

، لذا سنتطرق في هذا ة الجنسيات لا يخلو من هذا الطرحبالدراسة القانونية لموضوع الشركات المتعدد
محاولات ثم نستعرض مختلف  ،المبحث لنشأتها والعوامل المساعدة على بروزها من خلال المطلب الأول

  في المطلب الثاني.ت للظاهرة التي تعرضريف التع

  المطلب الأول : نشأة الشركات المتعددة الجنسيات وعوامل بروزها

الأول منه لإعطاء  نبذة عن في  نتطرق إلى فرعين نستهل دراستنا من خلال المطلب الأول المقسم      
 بروزها في الفرع على التي ساعدتالعوامل لإبراز ثم ننتقل ، الشركات المتعددة الجنسياتوتطور ظهور 

  .الموالي عبر ثلاثة محاور أساسية

  الشركات المتعددة الجنسيات  لظهورتاريخية لمحة الفرع الأول : 

فمنهم من  ،اختلفت آراء المفكرين في تحديد الحقبة الفعلية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات      
لعراق القديم (ما بين النهرين) كذا سكان بلاد ا و الفينيقيين وأغريق يعتقد أنها تعود إلى عصر التجار الإ

، وأصحاب هذا الرأي يعتقدون ة كتجارة الصوف والجواهر والجلودوالتي كانت تسودها آنذاك تجارات مزدهر 
م من على الرغ، ةاسه الأول تلك العلاقات التجاريأن النواة الأولى لظهور هذا النوع من الشركات كان أس

رأي انتقد لاعتبارات ن هذا الجنبية خارج الحدود القومية، غير أفي شكل أصول أنتقال أنها لم ترقى إلى الا
أن  لازدهار والنمو إلى حد التسليم بالاعتقادالتجارة في تلك العصور لم ترقى إلى درجة ا منها أن، عدة

  . دة الجنسيات كان خلال تلك الحقبةميلاد الشركات المتعد

ابق ذهب رأي أخر إلى تأصيل ظهورها إلى القرن السابع عشر مع نشوء على العكس من الرأي الس     
مثل شركة الهند الشرقية البريطانية والهولندية وشركة إفريقيا  الشركات الاستعمارية ذات النشاط الدولي،

 القرن سمح ظهور الشركات البحرية في كما، )1(الملكية وشركة هوسنزباي وشركة خليج هيدسون

                                            
  
منشورات الحلبي ، الطبعة الأولىعلي،الشركة المتعددة الجنسية آلية التكوين وأساليب النشاط، دريد محمود : رظأن )1(

 48ص  ،2009، لبنان - بيروت ،الحقوقية
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 1602طور طفيف لهذه الظاهرة خاصة بالنسبة لشركة الهند الشرقية الإنجليزية في عام عشر بت السابع
  .1664ند الشرقية الفرنسية في عام وشركة اله

أبرزها  ،على العموم فإن البروز الأول للشركات المتعددة الجنسيات ارتبط أساسا بعوامل اقتصادية      
 ، حيث لملبريطاني والفرنسي وكذا البلجيكيوسع الاستعماري اتطور فكرة التركيز الاقتصادي بالإضافة الت

بل راحت تبحث عن مصادر خارجية تستخرج منها موارد ، الخارجتكتفي تلك الشركات بالتصدير نحو 
توسيع بالإضافة إلى الاعتماد على ، نجمية والمعدنية للدول المستعمرةإنتاجية بالاعتماد على الثروات الم

، هذا الرأي لم يسلم أيضا من الانتقادات  بحجة خلطه بين مفهوم الشركات في الخارجالشبكة التجارية 
  )1( ية والشركات المتعددة الجنسيات.ار مالإستع

الفعلية و عرفت في أوساط الباحثين في تحديد البوادر الأولية  الاختلافات التي بغض النظر عن      
أن الظهور الحقيقي لها كان خلال  بالاعتقاد شبه إجماع  ثمةإلا أن  الشركات المتعددة الجنسيات، هورلظ

الصناعية والإدارية و التطورات التكنولوجية بظهور الظاهرة  لارتباط ،رالنصف الثاني من القرن التاسع عش
  )2(.عبر وحدات مختلفة في بقاع العالم  الذي سمح بالمقابل بتطور وتقسيم الإنتاج

الجنسيات  ةددالشركات المتع طرق إلى أهم المراحل التي شهدت بروزنتهذا التصور س وصولا عند      
  و التالي:حعبر مختلف المحطات التاريخية ندرجها وفقا للتسلسل الزمني على الن

   الحديثة   المرحلة الأولى:  ميلاد الشركات المتعددة الجنسيات
ركات المتعددة الجنسيات على الش ين في دراستهم لتأصيل تاريخ بروزيشير الكثير من المفكر       

الذي رجح  )Wilkins( المفكر ولكنس رأيعلى ،و بداية القرن التاسع عشر في أوربا صورتها الحديثة إلى 
وشركة  )singerر (جبظهور شركات عديدة مثل : شركة سن 1892و  1865تلك الفترة إلى مابين 

) وإنترناسيونال أرفستر General Electric() وكذا جينرال إلكتريك Standard oilستيندار أويل (
)International Harvester(. )3(   

  
  

                                            
  
، دراسة حالة الجزائر، الناميةریال زوينة، الشركات متعددة الجنسيات وآثارھا الاقتصادية على البلدان  :رأنظ )1(

اه في العلوم الاقتصادية، فرع تحليل اقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم أطروحة دكتور
 26.،ص 2012-2011التجارية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر 

، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع لعولمة والشركات متعددة الجنسياتبراھم شاوش توفيق، ا :أنظر )2(
، جامعة الجزائر،السنة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصاديةظرية والتحليل الاقتصاديالن

   74ص، 2000/2001 الجامعية
، رسالة رلدول النامية، دراسة حالة الجزائطابوش مولود، أثر الشركات  متعددة الجنسيات على التشغيل في ا :رأنظ )3(

م الاقتصادية ، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،السنة ماجستير في العلو
 18ص ، 2006/2007الجامعية، 
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الأمريكية الرائدة في مجال صناعة ماكينات الخياطة التي أنشأت لها فرعا  وبالعودة إلى شركة سينجر     
ــــــــدة بل تابعت نشاطها بإنشاء مصانع عـــ، فإنها لم تتوقف عند هذا الحدكو في إسكتلاندا سلاغفي مدينة 

هذه المرحلة يعتقد بعض  العلامة التجارية والرمز التجاري،و  الاسمالنمسا و كندا  تحمل جميعها نفس  في
الفقهاء أنها شهدت ميلاد أولى الشركات المتعددة الجنسيات التي قامت بتصنيع ذات السلعة وبنفس الاسم 

 )1( والشكل في مختلف أنحاء العالم. التجاري

ر ظهرت شركات أخرى أقامت فروعا لها في نفس فترة ظهور شركة سنجشارة أنه خلال تجدر الإ     
بألمانيا عام لتي أقامت مصنعا لها في بوريسيا البلجيكية ا  Cockerilكوكيريلالخارج على غرار شركة 

م عا التي أنشأت لها مصنعا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشركة باير الألمانية ،1865
التي أقامت فروعا  siemens، بالإضافة إلى عدة شركات أوربية ناشطة في تلك الفترة مثل سيمنس 1865

و إيريكسون  )Solvay) وسولفاي (  (Nestléونستلي   )( Cibaا سبوشركة  1865في الخارج سنة 
) Ericsson  وكوداك ()Kodak(. )2(  

 بروز الشركات الأمريكية  : الثانيةالمرحلة 

إلى غاية أواخر الستينات  1945بداية من سنة للشركات الأمريكية  بروزا قويا شهدت هذه المرحلة       
ظروف  بامتياز ، بالمقابل استغلت الشركات الأمريكية وترة إعادة بناء المنطقة الأوربيةأين شهدت تلك الف

عرفت توقفا عن النشاط بسبب  التي بين القوى الأوربية، فقامت بتمويل السوق الأوربية وشركاتها الحرب
الجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من تطور الشركات الأمريكية  تكنولوجيا إلا أنها شهدت منافسة  ،الحرب

تكاليف الإنتاج وكذا الرسوم الجمركية  بب انخفاضشديدة مع مرور الوقت من طرف الشركات الأوربية بس
وإلى أواخر الستينيات بلغت حصة الشركات الأمريكية )3( ،بعدها بإنشاء السوق الأوربية المشتركةز لتتعز 

  )4( .% 65إلى  60من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم مابين 

لقد عرفت هذه الفترة ومنذ نهاية القرن التاسع عشر توسعا أمريكيا نحو دول العالم الجديد (كندا       
وحتى  1914من مجموع استثماراتها في  % 72ارات تمثل حيث كانت تلك الاستثم، وأمريكا اللاتينية )

دعم الحكومة الأمريكية لاستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيعها على  دكما ساع ،1940
، فبلغ عدد الشركات المتعددة ظور الإيديولوجي لنشر الرأسماليةالمنبروز التوسع الجغرافي بالموازاة مع 

             1970لس الاقتصادي والاجتماعي التابع لأمم المتحدة عام الجنسيات حسب إحصاء المج
                                            

حسام الدين عيسى، الشركات المتعددة القوميات، دراسة في الأوجه القانونية والاقتصادية للتركز الرأسمـــالي  ر:أنظ )1(
مصر  01العدد  18ة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، مجلد المعاصر، بجث منشور في مجل

  . 18و17ص  1976سنة 
 20، ص طابوش مولود، نفس المرجع السابقر: أنظ )2(
في ول العالم الثالث، رسالة ماجستيرزيان عبد القادر، الشركات متعددة الجنسيات وآثارھا على التشغيل في در: أنظ )3(

 11ص ، 2001، جامعة الجزائر رالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيي ، فرع تخطيط، كليةتصاديةالعلوم اق
 79براھم شاوش توفيق، نفس المرجع السابق ص ر: أنظ )4(
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ساعدتها عدة  ،صلي بالولايات المتحدة الأمريكيةشركة منها يوجد موطنها الأ 124 ،شركة) 211( 
ود وفرة رؤوس الأموال وحرية حركتها بالإضافة إلى وجود اقتصاد مطلق من القيك ،في التوسععوامل 

بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة الفنية قيام أعمال على أسس علمية ممنهجة، تكنولوجيا و في الوالتطور 
  )1(.والإدارية ذات المستوى العالي

  ظهور الشركات المتعددة الجنسيات الأوربية واليابانية  الثالثة:المرحلة 

المتعددة الجنسيات ما تنوعا في جنسية الشركات  الحقبةبالعودة إلى فترة السبعينيات شهدت هذه        
فبعد وضع الحرب العالمية الثانية لأوزارها  بالإضافة إلى بعض الدول النامية، بين الدول الأوربية واليابانية

 1973محسوسا في قيمة الدولار بداية من سنة  شهدت هاته الفترة انخفاضا ،روبا واليابانوإعادة بناء أو 
بتحول استثمارات الشركات البريطانية والألمانية أي ،ثمارات الدوليةي للاستبمقابل تغير في التوزيع الجغراف

   )2(.والفرنسية والسويسرية واليابانية في الولايات المتحدة الأمريكية 

في هذه المرحلة أن نمو استثمارات الشركات الأوربية في الولايات المتحدة الأمريكية التنويه جدر ي      
بلغت  1980إلى سنة  1966، بحيث أنه من سنة في أوروباهاته الأخيرة  ا من استثماراتكان أكبر نمو 

    )3(. %49إلى  36درجة التوازن في مخزون الاستثمارات ما بين 

تأسيس النظام  هذه الحقبة أهمهال في انتشار الشركات الأوربية خلا لقد ساعدت عدة عوامل   
  :معاهدات سبقت هاته الحقبة تمثلت في الاقتصادي الدولي المعاصر من خلال التوقيع على عدة

 . 1947التوقيع على مؤتمر بريتون ووردز عام  -
 )-OMC(المنظمة العالمية للتجارة حاليا  1984) عام GATTالاتفاقية العامة للتعريفة و التجارة  ( -

  .والتي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة
وهو ما شجع  ،ة المشتركة ـــوق الأوروبيـالتي أنشأت بموجبها الس 1957التوقيع على معاهدة روما عام  -

      )4(على كسر حاجز الاعتراض على الاستثمار المباشر بين الدول الأعضاء.

من  10000بأن ما يقارب  1975وتشير الإحصائيات التي أجرتها المجموعة الأوروبية لعام       
 وهذه ،شركة تأسست في دول المجموعة الأوروبية 2570منها  ،لمالشركات المتعددة الجنسيات عبر العا

من الشركات المتعددة الجنسيات  173ومنها  ،فرعا في العالم 49256المجموعة من الشركات تمتلك 

                                            
بوبرطخ نعيمة، الشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير في : رأنظ)1(
نون الدولي العام، تخصص العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، القا

 44ص ، 2010/2011قسنطينة، السنة الجامعية 
 80ص ، المرجع السابقراھم شاوش توفيق، ب: رأنظ)2(
  21ص  ،المرجع السابقطابوش مولود، : رأنظ)3(
 68ص، 2007مصر الحديث،ي العرب المكتب ات،في تمويل الشركات متعددة الجنسي الإدارة المالية،رلعزيزالنجاد اعب :رأنظ)4(  
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من  113بمقابل  ،بلد 20في أكثر من  173تنتمي إلى المجموعة الأوروبية وتمتلك فروعا تقدر ب 
  )1(ر.ت تمتلك نفس القدرة على الانتشانالشركات الأمريكية التي كا

السلع  تنتجكانت  أين، عن الشركات الأمريكية والأوروبيةالشركات اليابانية فكانت مختلفة عن أما      
ونظرا  ،وكانت لها نظرة شمولية عن العالم لمحلي قبل القيام بعملية التصدير،والخدمات على المستوى ا

ولتغطية ذلك  ،ةموارد الأولية فكان استيرادها من الدول الأخرى حتميمن حيث اللكون هذا البلد فقير 
معلومات غرضها جلب ال ،العجز قامت اليابان بإنشاء شركات موزعة عبر العالم تمثل شبكات إعلامية

مما  الوقت اكتسبت الخبرة في الإنتاج ومع مرور ، لسلع الجديدة في العالمحول متطلبات المستهلكين ل
وحتى  ،، صناعة السياراتتلك المنتجات( السلع الإلكترونيةومن أبرز  ه،قليص فاتورة تكاليفلى  تأدى إ

كما ساعدها في بلوغ ذلك امتلاكها لليد العاملة الفنية المؤهلة والمسيرين ذوو المستوى صناعة الدراجات)، 
  )2(.العالي في التسيير

حيث يشير  ها،تشير إلى تفوقية هو الأرقام التي ما يعكس التطور الكبير للشركات اليابانيلاحظ أن      
مركز الشركات عبر الوطنية التابع للأمم المتحدة إلى أن الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية المتعددة 

بالمقابل ارتفعت ، 1989إلى  1984لال الفترة من عام خ % 30بنسبة الجنسيات حققت زيادة 
محتلة  1988مليار دولار في  34إلى ما يزيد عن ذلك بـ  1970ر في مليار دولا 200الاستثمارات من 

  )3(.بذلك المركز الأول عالميا

بمعنى  Banalisationهو التحلل عموما يميز هذه المرحلة بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات  ما     
  )4( .نسياتأن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تأخذ طابع شركات متعددة الج

  المرحلة الرابعة: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات التابعة للدول النامية

بروز شركات متعددة الجنسيات تنتمي إلى دول ر الحديثة لتطور الدول النامية مظاهالمن بين أهم        
عدة عوامل على نمو وقد ساعدت ، ، البرازيل، الأرجنتين وجنوب إفريقياكوريا الجنوبية :العالم الثالث مثل
إما وطنية أو دولية أو ت من نظيراتها في الدول النامية منها اندماجها لإحدى الشركا ،هاته الشركات

وهو الاستثمار بين مستثمر وطني  ألاإما في إحدى الدول المتقدمة، وهناك عامل آخر و  متعددة الجنسيات
  الأسواق الأجنبية .لذا فقد نجحت هاته الدول في التوغل داخل  ،وأخر أجنبي

                                            
   ر ـمحمد مدحت غسان،الشركات المتعددة الجنسيات وسيادة الدولة، قانونية ،اقتصادية،سياسية، دار الراية للنش: رأنظ )1(

 . 16ص  2013والتوزيع عمان الأردن 
 . 22نفس المرجع السابق، ص  ش بوبكر،بعدا: رأنظ )2(
 .306ص  2006حسن محمد ھند، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتاب القانونية، مصر : رأنظ )3(
 ، رسالة ماجستير في علوم التسييربركة محمد، الشركات متعددة الجنسيات وآثارھا على التشغيل في الجزائر: رأنظ )4(

 14.ص 2003لأعمال، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة ورقلة فرع إدارة ا
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في أوائل الستينيات، حيث بدأت  عموما عرف ظهور الشركات التابعة للدول النامية حديثا وتقريبا     
ة والكندية واليابانية دولة من قارة آسيا وأمريكا اللاتينية إلى كل من الشركات الأمريكي 11حوالي  بانضمام

السبعينيات كان للشركات الصينية في هونك كونغ  فعلى سبيل المثال وفي أواخر سنواتالأوروبية، 
، بالمقابل كان في شركات تابعة لها في قارة آسياألف دولار  400إلى  200 ـاستثمارات مباشرة تقدر ب

لأمريكا اللاتينية نصيب من هذا التواجد حيث برزت شركتان أرجنتينيتان أسستا شركات فرعية في الخارج 
كات صناعية في أوائل الثمانينات في كل من البرازيل والشيلي شر  10لتتطور إلى  1920قبل

  )1(.والأروغواي

  الفرع الثاني : العوامل المساعدة على  ظهور الشركات المتعددة الجنسيات 

إلى  من النشاط القوميالشركات المتعددة الجنسيات بغض النظر عن تحول الشركات المكونة لكيان      
، فهذه الظاهرة اجتمعت في التي مرت بها حياتها الاقتصادية ف الخاصةالنشاط الدولي حسب الظرو 

نحاول ) 2(،سياسية امتزجت يبعضها البعضجتماعية و أسباب قانونية و اقتصادية وحتى اعوامل و بروزها 
  إبرازها عبر النقاط التالية:

  : العوامل القانونية أولا

لمتعددة الجنسيات وساهمت في تطويرها، فكل هناك عوامل قانونية ساعدت على بروز الشركات ا     
دولة تسعى بشتى الطرق إلى اجتذاب رؤوس الأموال لإنعاش اقتصادياتها، لذلك كان لابد لها من توفير 
مناخ وحماية قانونية لاستقطاب الشركات الأجنبية قصد الاستثمار في إطار قانوني يحمي حقوق 

ق تلك الأهداف إلى أنجع الوسائل القانونية والمتمثلة على وجه ، لذا تسعى الدول في سبيل تحقي)3(الطرفين
  الخصوص في العناصر التالية:

وذلك عن طريق ضبط القواعد  :ضبط النصوص التشريعية المتعلقة بجلب الاستثمارات الأجنبية -أ
الأجنبية، مع  المحددة لكيفية تنفيذ المعاملات وكذا منح المزايا والحماية والضمانات الكافية مع الشركات

اشتراط ألا تتعارض مع المصالح العليا للدولة المضيفة، هذه الآلية عرفت العديد من المحطات التشريعات 
الداخلية سواءا على المستوى العربي أو الغربي، فمثلا سعت دول أوروبا الغربية بعد نهاية الحرب العالمية 

عمار أوروبا من مخلفات الحرب إوذلك في سبيل إعادة  الثانية إلى اجتذاب رؤوس الأموال الأمريكية إليها
  ،أين قامت بإصدار تشريعات تشجع على الاستثمار المقرون بضمانات ومزايا قانونية كثيرة.

                                            
 24و23 طابوش مولود، المرجع السابق، ص :أنظر )1( 
  56ص  ،المرجع السابق ،دريد محمود علي :أنظر) 2( 
 ، فرع م القانونيةة ماجستير، قسم العلورفيقة قصوري، النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسية، مذكر: ) أنظر3( 

 .  20ص  2002/2003قانون الأعمال، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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العديد من القوانين والقرارات المشجعة على جذب أكثر  قامت دولة الصين بإصدار في نفس السياق      
 صف الاستثماراتأي حوالي ن ،1996في عام   رات أجنبية مباشرةمليون دولار في صورة استثما 40من 

ومنحت الشركات  منطقة اقتصادية حرة خاصة 12الأجنبية المباشرة في العالم ، فأقامت في شرق البلاد 
   )1(.الأجنبية مجموعة من التخفيضات الضريبية تتمثل في تخفيض ثمن الأرض وتخفيض في الضرائب

يد من المحطات على هذا ول العربية وعلى غرار العديد من الدول النامية عرفت العدأما بالنسبة للد      
تشريعات الدول السابقة غرار على  سلك نفس التوجهالملاحظ أنه  بالنسبة للمشرع الجزائري، فالتوجه

انون إصدار قو تجسد ذلك في ، أبواب الاستثمارات الأجنبية نحو فتحسياسته بالرغم من تعامله بحذر في 
والذي كرس تدريجيا التخلي عن مبدأ ،  277/ 63سنوات الستينيات من خلال القانون رقم في الاستثمار 

تدخل الدولة الكبير في الجانب فترة الاقتصاد الموجه الذي عرف  خاصة في ،السيادة الترابية الجافة
  خاصة في مجال الاستثمار.و الاقتصادي 

وعلى الرغم من تناوله للشركات  1966جويلية  26الصادر في  63/277على العموم فالقانون      
الأجنبي من خلال تضمينه مجموعة  عن المستثمرأيضا المتعددة الجنسيات صراحة إلا انه تحدث 

كالتخفيف الكلي أو الجزئي لرسوم الربح الصناعي ، القانونية تحمل جملة من الضماناتالنصوص 
القروض الطويلة  ، ضمان استقراربالنسبة لاكتساب العقار التسجيل والتجاري والإعفاء من حقوق

  ...الخ.ة سن 15ضمان استقرار الضريبي لمدة و ، والمتوسطة المدى

تضمن مال 1966سبتمبر  15المؤرخ في  284/ 66الأمر  1966في نفس السياق صدر سنة       
 دخل رأس المال الأجنبي والوطنيبتالتنظيمي  د تجلى أكثر شرحا وتجسيدا للإطاروق، قانون الاستثمارات

بالإضافة إلى سد الثغرات التي عرفها القانون السابق، كما منح للمستثمر الأجنبي دون تمييز نمط 
ستثمار امتيازات تعد البدايات الأولى للسياسة التحفيزية نحو الا والغير مباشر اري بشكليه المباشراستثم

ائية وجمركية للمؤسسات المستثمرة، إمكانية مشاركة الشركات منافع جب، منح كتبسيط إجراءات التراخيص،
  المختلطة الاقتصاد مع الدولة سوءا برأس مال وطني أو أجنبي، بالإضافة إلى عديد المزايا الأخرى.

زيادة على هاذين الأمرين كرس المشرع الجزائري عديد النصوص القانونية المشجعة على الاستثمار 
ام الشركات الأجنبية، ضف إلى ذلك التعديلات العديدة التي جاءت لتواكب الأجنبي وفتح الباب أم

  )2(التغيرات الاقتصادية العالمية وتكريس التحول من الاقتصاد الموجه نحو الاقتصاد الحر.

                                            
  156علي عبد الوھاب نجا، المرجع السابق، ص : أنظر )1( 
لنيل شھادة ن عنتر ليلى، مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائري، مذكرة : ب) أنظر2( 

الجزائر  - كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس الماجستير في القانون، فرع قانون الإعمال،
 27و 26و 25و 24ص  2006/2007
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ضمانات " قانون 1977سنة  صدر في مصروهناك عديد الدول العربية التي سلكت هذا التوجه، ف    
والذي يحتوي على عدة ضمانات قانونية ومالية لجلب الاستثمار الأجنبي، كما  08قم " ر وحوافز الاستثمار

عديد  تخللته، 1991لسنة  22انون الاستثمار رقم ق كرس المشرع اليمني هذا التوجه أيضا بموجب
على  1997و  1995لسنة  29و 14الحوافز بمقتضى القانونين و  التعديلات في جانب الضمانات

والذي بموجبه تمنح الكثير  2000السعودية تجسد نظام الاستثمار الأجنبي الصادر في سنة وفي  التوالي،
  من الضمانات والمزايا لجلب الأموال من الخارج وتشجيع النشاط التجاري.

 16قانون تشجيع الاستثمار رقم  سن التشريعات السابقة وعلى خطىأما عن المشرع الأردني      
لذي تضمن العديد من النصوص التي تعطي المزايا الاقتصادية التي تهدف ا، و 1997الصادر في سنة 

  )1(.تقطاب رأس المال العربي والأجنبيإلى تحسين البيئة الاستثمارية واس

التشريعات الداخلية على نمو وتطور الشركات المتعددة  تجدر الإشارة انه على الرغم من تشجيع     
فل عن دور الشركات الأم في  سنها للتشريعات التي تحفز شركاتها الجنسيات ،إلا انه ينبغي أن لا نغ

من خلال  ةعلى الاستثمار خارج حدودها الوطنية، وكمثال على ذلك تقرر الولايات المتحدة الأمريكي
قانون الضرائب الكثير من الامتيازات والتسهيلات للشركات المتعددة الجنسيات، منها عدم الخضوع  

من الشركات الوليدة للضريبة إلا في حالة توزيعها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى  الأرباح المحققة 
إمكانية تأجيل دفع الضرائب إلى العام الموالي الذي تم فيه تحقيق الأرباح (التأجيل الضريبي)، والملاحظ 

  )2( لحدود الوطنية.أن هذا النوع من الامتيازات يشكل حافزا ودافعا لتوجيه استثمارات الشركات خارج ا

 

             :عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول المصدرة لرأس المال و الدول المستوردة له -ب
تتضمن تلك الاتفاقيات مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يجب مراعاتها من طرف الدول      

ع الدول المصدرة له، بالإضافة إلى فرض الضوابط التي المستوردة لرأس المال في معاملاتها المالية م
تحكم المنازعات الناشئة عن علاقات الاستثمار من خلال تحديد الجهة الناظرة أو المختصة في الفصل 
فيها، سواءا كانت هيئة قضائية وطنية أو قضائية دولية أو حتى هيئة تحكيم خاصة تتشكل بناءا على 

  ف المتعاقدة.الاتفاق الواقع بين الأطرا
والواقع أن هاته الاتفاقيات من شأنها خلق الأرضية السهلة وإيجاد الظروف الملائمة لتسهيل نشاط      

الشركات المتعددة الجنسيات وإنشاء آلية قانونية، في الغالب تكون على قدر كاف من الحياد لتسوية 
   )3(المنازعات التي تنشأ بين الأطراف.

                                            
 61و 60و 59دريد محمود علي ،المرجع السابق ، ص  :) أنظر1( 
  62دريد محمود علي ، المرجع السابق، ص : أنظر )2( 
 35المرجع السابق، ص  ریال زوينة ، :ظر) أن3( 
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التعاقدية التي تنشئ في ذمة الأطراف من  تما سبق وكنتيجة حتمية للالتزاما بالإضافة إلى كل     
حقوق وواجبات فإنه لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بالإرادة المنفردة من جهة، كما أنها تؤثر بشكل واضح في 

ما يفسر  القوانين الوطنية بما يتناسب مع مستلزمات الاتفاقيات الدولية والتزامات الدولة اتجاهها وهو
  اتفاقية سنة 1726توسعها، حيث تشير الإحصائيات أن العدد الإجمالي لتلك الاتفاقيات بلغ حوالي 

  )1( اتفاقية. 1556أين  قاربت  1997بمقارنتها مع سنة   1998

تجدر الملاحظة أن تشجيع الاتفاقيات لاستثمارات الشركات المتعددة الجنسية أخذ أبعادا أخرى            
ث لم يتوقف على مجرد سن قوانين تنظم تلك العمليات بل إلى ضمان تعويض المستثمر الأجنبي في ،حي

حال تكبده خسائر نتيجة للمخاطر التي قد يتعرض لها، كنزع الملكية للمنفعة العامة أو التأميم أو الحروب 
 أو الإضرابات الأهلية .

  العوامل الاقتصادية :ثانيا

ساعدت في ظهور الشركات المتعددة  اقتصاديةل القانونية هناك عدة عوامل بالإضافة إلى العوام    
  الجنسيات نبرز أهمها في النقاط التالية:

  الرغبة في زيادة وتعظيم الأرباح -أ

يعتبر الدافع الأساسي الذي أدى بالشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار خارج أوطان الشركات        
حيث يكون معدل الربح أكبر منه الأرباح خاصة في الدول النامية ممكن من الأم هو تحقيق أكبر قدر 

الأمريكي في الدول النامية كان يقدر  معدل العائد الاستثماري لمثال:فعلى سبيل الدول المتقدمة، في ا
يقدر بينما كان المعدل بالمقارنة مع الاستثمار في الدول المتقدمة ، في بداية عقد الثمانينات %30بحوالي 

  )2(.في المتوسط خلال نفس الفترة  %14حوالي ب

    تزايد حدة المنافسة واحتكار الأسواق -ب

 أن، ذلك ركات العالمية المتعددة الجنسياتتعتبر المنافسة من العوامل المؤثرة في تزايد نشاط الش       
س اتجاه هذه الشركات نحو هو ما يعكحتدام الصراع على السوق المحلية النظرة نحو تدويل النشاط وكذا ا

التوسع نحو أسواق خارجية خاصة في الدول النامية ، وذلك رغبة في الاستفادة من قلة إلى السعي 
يؤدي  وهو ما )3(،ي الأسواق الخارجية من جهة ثانيةتكاليف الإنتاج من جهة وزيادة حصص المبيعات ف

                                            
  63ص  ،المرجع السابقدريد محمود علي،  :) أنظر1( 
علي عبد الوھاب نجا، الاستثمار الأجنبي المباشر و أثره على التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بين  :رأنظ )2( 

 .150ص ، 2015بيق ، الدار الجامعية ، مصر النظرية والتط
بوبكر بعداش، مظاھر العولمة من خلال نشاط الشركات العالمية متعددة الجنسيات " حالة قطاع المحروقات" ر: أنظ )3( 

أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، فرع تحليل اقتصادي ، قسم العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم 
   73ص ، 2010،  03الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
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شركة ومن الأمثلة التي تعزز هذا الطرح  ئها،دها الوطني والمحافظة على بقااقتصاإلى تعزيز مركزها في 
الناشطة في مجال صناعة  واحدة من بين الثلاث شركات أمريكية الكبرى وهيChrysler كريزلر

يرال موتورز) بشكل نيفورد وج سة الشركتين الأخريتين (رأت أنه يستحيل عليها محليا مناف التيو  ،السيارات
، وعلى إثر ذلك قامت الشركتين السالفتي الذكر بانتهاج نفس ل اضطرت إلى الاستثمار في أوروبافعا

  )1(.وليدة لهما في كل من إنجلترا وألمانيافانتشرت شركات   الاتجاه

 وجود الحواجز الجمركية وارتفاع تكاليف النقل -ج

ل لذا كان من الأفض، ت التصدير والاستثمار نحو الخارجتعتبر هذه العناصر من محددات ومعوقا       
مترتبة للشركات المصدرة أن تنشئ وحدات إنتاج في البلدان المضيفة حتى تستفيد لصالحها من المزايا ال

وفي نفس الوقت تجنب نفسها ، التي تعرف تكاليف جمركية ونقل منخفضة تلك الدولعلى تواجدها في 
  )2(ء البحث عن الأسواق المصدر إليها. عنا

فع الأسعار الذي ينعكس سلبا على صعيد المنافسة، إنتاجية يجنب ر على إنشاء وحدات  الاعتمادإن      
في  1902وهو مؤسس إمبراطورية ليفر لصناعة الصابون سنة  وفي هذا الصدد يقول السيد/ لورد ليفر

إن إقامة مصانع في أي بلد آخر غير البلد الأصلي يعتمد بشكل أساسي على الضرائب  كتاب له "
إنتاجية مستقلة  شاء وإدارة وحدةفإذا فاقت هذه الرسوم نفقات إن ،ض على الحدودوالرسوم الجمركية المفرو 

نفس  أصبح من الأفضل اقتصاديا إنشاء مصنع جديد في هذا البلد حتى نتمكن من الاستمرار في  تقديم
  )3(".السلعة لعملائنا بسعر معقول

  حاولة تقليل المخاطر الاقتصاديةم -د

فإن الفائض  ،سويزي وباراتادية والعالمية وخاصة بالنسبة للباحثين وفقا للنظريات الاقتص     
الكبرى يشكل عائقا يصعب استيعابه داخليا لعدة الاقتصادي والزيادة المضطردة فيه بالنسبة للشركات 

تسعى الشركات الكبرى إلى  لذا، في ميدان التكنولوجيا لسبقحدة المنافسة الداخلية واأسباب أهمها 
حد من شأنه التوزيع الاستثمار الخارجي عبر عدة أسواق بالإضافة إلى  )4(،الخارجي المباشرالاستثمار 

  )5( من انعكاسات  الأزمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها إحداها.

                                            
 58ص  ،المرجع السابق،دريد محمود علي ر: أنظ )1( 
الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية ،علاقات، آثار، مواقف، بحث مقدم لنيل شھادة  يبالة فريدة،ر: أنظ )2( 

       32و  31 ص 1996ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع التسيير، معھد العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر 
احمد سي علي، النظام القانوني للشركات عبر الوطنية المعاصرة والقانون الدولي العام، دار ھومة للطباعة  :أنظر) 3( 

    27ص ، 2009الجزائر  -والنشر والتوزيع
دولي، المركز سيادة للدول وفق القانون الال الشركات متعددة الجنسيات ومعايير زينب محمد عبد السلام، :أنظر )4( 

 62ص ، رمص، 2014، طبعة اولى قانونيةالقومي للإصدارات ال
محمد مدحت غسان، الشركات المتعددة الجنسيات وسيادة الدولة، قانونية ،اقتصادية ، سياسية، دار الراية  :) أنظر5( 

 19، ص 2013الأردن  -للنشر والتوزيع ،عمان 
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 إنشاء السوق الأوروبية المشتركة -ه

رت ضرورة رفع والتي أق، إنشاء السوق الأوروبية المشتركة 1957نتج عن معاهدة روما لعام        
بمقابل  السوق دول سماح بانتقال السلع والأشخاص بينالحماية الجمركية بين دول السوق من خلال ال

إذن فالسوق الأوروبية المشتركة رفعت الكثير من  مشتركة في وجه الأوروبيين،وضع ضريبة موحدة 
الذي اعتبر بالنسبة لها عاملا الأمر الشركات خاصة منها الأمريكية، الحواجز التي كانت تعيق استثمار 

  محفزا على الاستثمار في أوروبا محافظة بذلك على أسواقها فيها.

  قابلية العملات للتحويل - و

وكان ذلك عاملا تحويل العملات، ب يقضي بعودة العملاتخذت الدول الأوروبية قرارا  1960في سنة        
تكن  خاصة في أوروبا، حيث لمددة الجنسيات توسع الشركات المتعآخر ساهم في زيادة  اقتصاديا

لذا فرفع هذا القيد كان محفزا كبيرا  )1(،ما بينها أو بالنسبة لعملات أخرىللتحويل سابقا في ةـعملاتها قابلـ
  )2(.الخارج للشركات للخوض في استثمارات مباشرة داخل أوروبا وأيضا بالنسبة للشركات الأوروبية في 

  سية والاجتماعية العوامل السيا ثالثا:

  :العوامل السياسية - أ 

 افعلى الرغم من ظهوره ،للعوامل السياسية دور مهم أيضا في ظهور الشركات المتعددة الجنسيات      
الذي  إلا أن نشاطها وتوسعها كان محدودا بسبب التوترات والمناخ السياسيفي أواخر القرن التاسع عشر 
فاشتد  رب اندلاع الحرب العالمية الأولى،كانت كل المؤشرات توحي بقحيث  ،كان سائدا خلال تلك الفترة

ى لنهاية بعد السنوات الأول ليمتد ذلك الركود إلى ماالتوتر السياسي بين المعسكرين الشرقي والغربي 
كندا  الأوروبية للاستثمار في، وهو ما يفسر توجه الشركات المتعددة الجنسيات الحرب العالمية الثانية

  المسافة عن أوروبا ولاستقرار الأوضاع هناك. لقرب

بموجب اتفاقيات الحد من الأسلحة  1957على العكس من تلك الحقبة فقد عرفت فترة ما بعد سنة     
وهو الأمر الذي ساعد الشركات المتعددة  ،للاستثمارات الدوليةطفيفا  انتعاشاالنووية وزوال المخاوف 

  ثمار في أوروبا.الجنسيات على التسابق نحو الاست

  :  لعوامل الاجتماعيةا -ب

تبلورت في فكرة نقل العملية الإنتاجية أو الاستثمارات نحو الدول والتقرب أكثر من وهي التي       
بمقابل ارتفاع مستوى المعيشة لبعض الدول النامية نتيجة  ،إشباع رغباته المستهلك ومعرفة متطلباته و

                                            
           75، ص  المرجع السابق، دريد محمود علي :أنظر )1( 
 32، ص ، المرجع السابقریال زوينة: أنظر )2( 
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لمضاعفة استثماراتها في مما أدى بالشركات المتعددة الجنسيات ، بتروللاكتشاف الثروات الباطنية كال
فنجد في هذا الصدد أن شركة أكسون الأمريكية قامت بإنشاء مصنع لها في ألمانيا بعدما تبين  )1(الخارج،

كما ظهرت الشركة  ،لها أن المستهلك الألماني يحبذ الصناعات محلية على الصناعات المستوردة
في دولة فرنسا بعدما لتستثمر القطارات تصنيع قطاع غيار المختصة في "وستنغهاوس" الأمريكية 

  )2(.اشترطت الحكومة الفرنسية أن تصنع الإمدادات منها محليا

  تعريف الشركات المتعددة الجنسيات: المطلب الثاني 

المتعددة شركات للوضع تعريفات قانونية مضبوطة تكاد تخلو التشريعات الوطنية الداخلية من       
ومن أخرى  ،من جهة المكونة لهاالآليات تعقيد و الطابع الدولي لنشاطاتها أهمها ، الجنسيات لعدة اعتبارات

 .ط القانونية للتشريعات الداخليةالتي تقع خارج الضوابلسيطرة على الشركات التابعة ا لصعوبة
كز على الجانب الاقتصادي ومنها ر  نمنها م، تعاريف عديدة النقص بوضع الفقه تصدى لهذا إن     
ولكن قبل الخوض في ذلك يجب التنويه إلى الاختلاف البارز بين الفقهاء ، ركز على الجانب القانوني نم

في إعطاء التسمية المعبرة عن هذا النوع من الكيانات الاقتصادية وما تحمله من دلالات في دراستهم 
الفرع الأول قبل التطرق لأهم التعاريف التي وردت في شانها سنحاول إبرازه من خلال  وهو ما، للظاهرة

  في الفرع الثاني.   

     تأصيل مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات.الفرع الأول : 

 ،علـى المسـتوى الـدولي بيـرالجنسـيات لقـي الاهتمـام الك ةمن المسلم به أن موضوع الشـركات المتعـدد      
النشاط الذي  هذا الميدان مصطلحات ومفاهيم كثيرة تعبر عن عالميةولقد وضع الباحثون والمختصون في 

الملاحــظ أن المصــطلحات التــي تناولــت مفهــوم الشــركات المتعــددة الجنســيات  ، لكــنتمارســه هــذه الشــركات
عـن كيـان  بعض مـن البـاحثين مصـطلحات للتعبيـراتسمت بمدلولات غير دقيقـة ومحكمـة، حيـث اسـتعمل الـ

، بالمقابــل عمــد الجانــب الأخــر مــن البــاحثين علــى عــن النشــاط الــدولي الــذي تمارســهيــر الشــركات ككــل للتعب
 )3( .إطلاق تسمية أخرى

الجدل بين الباحثين  ة ومن الغموض وعدم الدق يزال يحمل في طياته الكثير هذا المصطلح لا    
المصطلح المتفق ، إلا أنه ليس كة المتعددة الجنسيات) هو الشائعوإن كان مصطلح (الشر  والمفكرين،

ليها لهاته الظاهرة تعدد المفاهيم والجوانب التي ينظر إالأسباب في ذلك  ولعل أبرز ،إجمالاعليه 

                                            
 .37و 36المرجع السابق ص ، ریال زوينة  :أنظر )1( 
 . 66ص  01 تھميش رقم ،المرجع السابق ،علي دريد محمود :أنظر) 2( 
دار الحامد ،  2008لى طلعت جياد لجي الحديدي، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية ،طبعة أو:) أنظر3(

  21عمان الأردن، صللنشر والتوزيع ، 
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وما يدعم هذا الطرح استعمال رجال القانون والاقتصاد وحتى السياسيين اصطلاحات أخرى  ،الاقتصادية
 ،transnational    Soceitéر الدولية  ، والشركات عب Soceité Internationalات الدولية ــــالشرك مثل

   )1( .و الشركات عابرة الحدود الوطنية أو عابرة القومية upranational S éiteocSالشركات فوق الدولية و 

لمصطلح الذي وصفت به النشاطات العالمية لهذه الشركات لإن الغوص أكثر في الأبعاد التاريخية     
من  الذي كان أول "David E.Lilienthalدافيد ليلنثال  ثلباحليعود " ران وسويزياالمفكرين ب رأيحسب 

معهد كارينجي للتكنولوجيا في لتي أجراها خلال الدراسة ا منالشركات المتعددة الجنسيات ""استعمل لفظ 
، ثم ك بواسطة مؤسسة الموارد والتنميةتم نشرها بعد ذلو  تحت نفس العنوان 1960ريل من عام أف

وهذا في  ،BUSINNESS WEEK" أسبوع الأعمال" طرف مجلة أسبوعية أمريكية تدعىن استعملت م
  .1963أفريل  20بتاريخ:  ان " الشركات المتعددة الجنسيات"تقرير خاص لها تحت عنو 

ذج قالب أو نمافي ضع أنشطة تلك الشركات ي أنالمفكرين من حاول هناك من نجد من زاوية أخرى      
فانه هو الذي يحكم نشاط تلك الشركات، فعلى سبيل المثال  شروط نموذج مانطبقت ما ا إذا، بحيث معينة

 04 أربع إلىأن يضع تصنيفا شاملا لهذه الشركات عن طريق تقسيمها  ”Rolf“يحاول الأستاذ رولف 
  فإن التقسيم يتم على النحو التالي:هذا الأخير  وعلى رأي نماذج  رئيسية

  
 ”Rolf“رولف الأستاذ الشركات حسب المعايير المتعمدة من طرف  تصنيفلنماذج  :)1-1(رقمجدول 

 المعيار                      التسميـــــــــــــة          النموذج      
  شركات وطنية لها أنشطة            الشركات  الدوليـــــــــــــة       النموذج  الأول

 الشركات المتعددة الجنسيات     الثاني النموذج  على المستوى الدولي            
 المال من جنسيات دول مختلفة رأسإدارة    العابرة للحدود القومية الشركات النموذج  الثالث
 دولية معينة مع  أنظمة وأعدم الخضوع لقوانين  الشركات  ما فوق القوميــــــة   النموذج  الرابع

 لية.سلطة دو  أوإمكانية  الخضوع لهيئة 

  : من إعداد الباحثين بناءا على المعطيات الواردة بالمرجع أسفله.المصدر

وبخصوص كل من " "المشروع ذي القوميات المتعددة محسن شفيق فيفضل تسميتها بـ أما الدكتور     
مؤسسة في تاريخ البشرية  أولتها باسم "المشروع الكوني"على أساس انه " فيفضلان تسمي"بارنت وموللر

  )2(.متأثرين بكبر حجم هذه الشركات واتساع نشاطها ،رسة للتخطيط المركزي على نطاق العالممك

 
                                            

 18ص  ،المرجع السابق ،دريد محمود علي : أنظر) 1(
 23ص ،، المرجع السابق الحديدي  طلعت جياد لجي :أنظر )2(
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الأستاذ مثل  "الشركات ذات النشاط الدولي"و  "الدولية"ما أن هناك من يطلق عليها تسمية ك    
"E.Libbrecht"  تسمية "المشروعات ذات الصفة القانونية الدولية "الذي يفضل.  

المفكرين أنهم قد عمدوا إلى هذه التسمية بالاستناد إلى امتداد نشاط هذه  على أراء هؤلاءالملاحظ    
         )1( .أضفت على نشاطاتها صفة الدوليةالشركات في أكثر من دولة، وبهذا الامتداد قد 

محمد  الأستاذ رأيوهناك تسميات أخرى على غرار مصطلح "المؤسسات الثلاثية التخصص"حسب     
يق والذي استعملها للدلالة على العمليات والنشاطات الاقتصادية التي يتم تنظيمها على أساس ثلاث توف

 . وهي اليد العاملة ورأس المال والإدارة ،درجات من التخصص

"ويسميها  محمد طلعت الغنيمي فقد سماها "بالشركات الدولية ذات الطابع الخاصعن الأستاذ  أما 
ركات العامة الدولية على اعتبار أنها ستكون واحدة من أهم العوامل في تحقيق "بالش الأستاذ فريدمان

فيستخدم عبارة "الشركات متعددة   Ivaanovايفا نوف الباحث  أما ،التنمية الاقتصادية في المستقبل
تشمل كلاً من الشركات الوطنية ذات النشاط العالمي  أنهاالجنسيات" كمرادف للمشروعات الدولية، أي 

  )2( .مالها مملوك لعدة رأسماليين رأسالشركات التي تكون ملكية و 

، لكن هذا بمصطلح الشركة المتعددة الجنسية عنها شارة أنه هناك من الفقهاء من عبرتجدر الإ     
، على دلول شركة واحدة متعددة الجنسياتالمصطلح يفتقر للدقة من الناحية القانونية كونه يميل إلى م

أي وجود عدة شركات مستقلة قانونا بالنظر إلى تأسيسها  ،هو موجود على أرض الواقعالنقيض من ما 
 الأولي على مستوى التشريع الداخلي لجنسية الدولة الأم .

المصطلح الشائع  الملاحظ أن مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات كما سبق الإشارة إليه هو     
 .David Eستعمل للدلالة عليها من خلال الدراسة التي قدمها ا مناستعماله من طرف الفقهاء كونه الأول 

Lilienthal  بالإضافة إلى أن هذا  ،التي سبق التطرق لها 1963وتم نشرها في عام  1960عام
المصطلح شاع استعماله في الدولة التي كانت أول مهد لظهور هاته الكيانات الاقتصادية التي تحتوي 

مع الإشارة انه المصطلح الأكثر استعمالا في ، لايات المتحدة الأمريكيةوهي الو  ألا ،أكبر عدد منها
  منها القانونية.و الدراسات خاصة 

إلا أن ربطه بصفة  ،لقانونيةا ن سلامة هذا المصطلح من الناحيةعلى الرغم مأنه  الجدير بالذكر     
أكدوا على ضرورة تشخيص  تعدد الجنسية لقي اعتراضا كبيرا من طرف الاقتصاديين السياسيين الذين
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متحججين في ذلك بأن الشركة الوليدة أو التابعة في أساس الوجود الفعلي لا القانوني،  الظاهرة على
   )1(.الخارج  تبقى دائما تابعة لجنسية دولة الشركة الأم من حيث الولاء والسيطرة

الشركات الدولية على اعتبار أنهما بالمقابل ثمة كتاب يفرقون ما بين الشركات متعددة الجنسية و         
مجموعتان مختلفتان تقومان بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في عالمنا المعاصر، ويستخدمون في سبيل 

  : وهو ما نوضحه من خلال الجدول أدناه،  امد طبيعة الخلاف بينهيعايير لتحدهذه التفرقة بعض الم
    ات المتعددة الجنسيات والشركات الدولية  معايير التمييز بين الشرك :)2-1(رقم جدول 

 التسمية المرافقة للمعيار                            المعيار             

  معيار الأنشطة      
 الاقتصادية للدولة    

 عدم إمكانية دمج النشاط       إمكانية دمج النشاط       

 ليــــــــــــــــةشركة دو           شركة متعددة الجنسية      

استثمارات الشركة  إجماليمن  %25 معيار حجم الاستثمارات 
 في الخارج

استثمارات إجمالي من  % 50أكثر من
 الشركة في الخارج

 شركة دوليــــــــــــــــــــــــــــــة           شركة متعددة الجنسية     

يا مقصورة على العل الإدارةعناصر  معيار الإدارة العليا    
 الأمشخصيات تحمل جنسية الدولة 

  مكونة من عناصر يحملون      
 جنسيات مختلفة            

 شركة دوليــــــــــــــــــــــــــــــة           شركة متعددة الجنسية     

  من إعداد الباحثين بناء على المعطيات الواردة في المرجع أسفله.المصدر: 
  

استعمال تسمية "عبور الجنسيات"، بدلا من تسمية الشركات متعددة  إلىب بعض الكتاب ويذه     
هذه الشركات  أنعبارة متعددة الجنسية تعبر عن مصالح قومية لمجموعة من الدول، أي  أنالجنسية ذلك 

  )2(.وكأنها كيانات تقيمها الدول وليس الأشخاص الخاصة

تقريرها  في (UNCTD)ت لجنة العشرين التابعة للأمم المتحدة أما بالنسبة للأمم المتحدة فقد رأ    
   Multinationalبدلا من  Translationالخاص بنشاط هذا النوع من النشاطات أن يتم  استخدام مصطلح 

الشركات تعتمد في أنشطتها على هذه  أنبعدما اتضح    Entrepriseبدلا من    Corporationومصطلح 
ولهذا فهي تكون شركات  ،وعالمي دولي طابع ذات استراتيجياتها وقراراتها أن اكم ،سوق متعدد الدول

مال رأس المتعددة الجنسيات حيث تتعدى القوميات، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من الحرية في نقل 

                                            
 29ص  ،المرجع السابق، بوبرطخ نعيمة  :أنظر )1(
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 وهي بالتالي ،والموارد وعناصر الإنتاج  بالإضافة إلى المزايا التقنية والتكنولوجية بين مختلف الدول
 )1(.الشركات القومية وفوق القومية   مستقلة عن 

مصطلحات والمفاهيم التي تدل على هذا النوع من التعدد في شأن خلاصة لما سبق من حديث     
 آوأن الاختلاف الوارد في التسميات يظهر في المدلول دون المغزى الكيانات الاقتصادية، الظاهر 

وهو  ، ألايتجسد في المصطلح الأكثر شيوعاللتسمية التاريخي ل فإن تأصيل البعد وعلى كل حا المعنى،
  .تعمد في دراستناعالم وهو المصطلح )2( ،)الشركات المتعددة الجنسيات ( مصطلح

  تعريف الشركات المتعددة الجنسيات في فقهية  جهود: الفرع الثاني

السابق  تالصعوبة للاعتباراالجنسيات أمر في غاية ة إن وضع تعريف جامع مانع للشركات المتعدد     
الظاهرة بداية بالتعاريف هذه تعريف الباحثين والمفكرين في لكن هذا لا يمنع من استعراض جهود ذكرها، 

 )3(.الاقتصاديةالقانونية ثم 

  : التعريفات القانونية أولا

ح لها مكانة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية عرفت الشركات المتعددة الجنسيات نموا متزايدا وأصب     
، فتعددت عملياتها وزادت الحاجة إلى ادية الكبرى على المستوى العالميمن ضمن الإنجازات الاقتص

  عديد من الأسس التي ترتكز عليها لاسيما القانونية منها.إعادة النظر في ال

ا في تحديد عتبار الشركات المتعددة الجنسيات أشخاصا قانونية من شأنه أن يحدث التباسن اإ     
في تشريعاتها الداخلية الرقابة والتحكم في ا: كيفية فرض الحكومات وضبط مفهومها لعدت مقتضيات أهمه

نشاطاتها من جهة ، وكذا ضبط السياسة التي تسهل جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل حدة المنافسة 
  .بين الدول المضيفة

ق يسد الفراغ القانوني لظاهرة الشركات المتعددة الحاجة الملحة لوضع تعريف دقيالملاحظ أن      
نظرا لعدم وجود نظام متفرقة في بعض التشريعات الوطنية، وذلك الجنسيات لم تملأها النصوص ال

ماني الصادر لباستثناء القانون الأ، )4(هذه الظاهرةتشريعي دولي شامل يحتوي على نصوص قانونية تحكم 
ة من القواعد القانونية المنظمة لعملية التركز بين الشركات الذي تضمن مجموع 09/1965/ 06في 

                                            
سيات وآثارھا على الدول الشركات المتعددة الجنجاسم زكريا الطحان، فراس عبد الجليل، ،أحمد عبد العزيز  :أنظر )1(

  116ص  2010، 85دارة و الاقتصاد، العددمجلة الإ النامية،
 18دريد محمود علي، المرجع السابق ص  :أنظر )2(
 21ص ، المرجع السابق، الحديدي طلعت جياد لجي :أنظر )3(
 .19ص  المرجع السابق الحديدي،طلعت جياد لجي  ر :) أنظ4(
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يدعي "نظام الكونزرن" وهو شائع في الاقتصاد الألماني،يضم مجموعة من النصوص المنظمة لعلاقات 
  )1(الترابط بين المشروعات. 

تجابة على كل حال فالفراغ القانوني في ضبط تعريف محدد للشركات المتعددة الجنسيات لعدم اس     
النظم القانونية الوطنية لذلك ترك الباب مفتوحا أما اجتهادات الفقهاء لصياغة تعاريف يمكن القول أنها 

  )2( .اختلفت و تباينت من حيث القيمة القانونية

عبارة عن مجموعة من الوحدات الفرعية المنتشرة في مناطق ((يعرفها بأنها  عماد الشربينيفالدكتور       
، وتلتزم في استثمار أموالها بسياسة  اقتصادية ا بالمركز الأصلي علاقات قانونيةددة يربطهجغرافية متع

   ))موحدة

فله نظرته الخاصة حول الشركات المتعددة الجنسيات بحيث يعرفها  حسام الدين عيسىأما الدكتور      
إنتاجيا في دول مختلفة تتمتع مجموعة من الشركات الوليدة أو التابعة التي تزاول كل منها نشاطا ((بأنها 

كل منها بالجنسية المختلفة وتخضع لسيطرة شركة واحدة وهي الشركة الأم وهي التي تقوم بإدارة الشركات 
  )).عالمية موحدة ةالوليدة في إطار إستراتيجي

ية بأنها ذلك المشروع الذي يتركب من مجموعة وحدات فرع((  فعرفها محسن شفيق الدكتوروبالنسبة      
ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع لإستراتيجية اقتصادية عامة تتولى الاستثمار في مناطق 

  )3)).متعددة جغرافية

الشركات التي تستثمر في بلاد أخرى  ((الذي يعرفها بأنها Miliner  أما عن فقهاء الغرب فنجد الفقيه     
  )4()).ينها مجموعة شركات تتشارك في الإنتاج والتوزيعبالمساهمة مع الشركات الوطنية وتؤسس فيما ب

كل شخص قانوني تتبعه عدة فروع لها  ((كما عرفها أيضا الفقيه البلجيكي فرونسوا ريجو بأنها      
أنشطة اقتصادية في أكثر من دولة وللقيام بهذه الأنشطة فإن كيانات قانونية منفصلة يتم إنشاؤها وفقا 

   )).ددة التي يوجد بها نشاط معينلقوانين الدول المتع

تلك التي تمتلك أو  ((عن منظمة العمل الدولية فعرفها بأنها ما إعلان المبادئ الثلاثي الصادرأ     
تسيطر على الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو غيرها من التسهيلات خارج الدول التي يوجد فيها مقارها، 

تركة أو خاصة ، وتختلف درجة استقلالية كل كيان عن غيره من سواءا كانت مملوكة ملكية عامة أو مش
الكيانات داخل المشروعات المتعددة الجنسية اختلافا واسعا من مشروع إلى آخر تبعا لطبيعة العلاقة التي 

                                            
  .25ص  01تھميش رقم ،المرجع السابق دريد محمود علي،: أنظر) 1(
 . 19 ص المرجع السابق، الحديدي طلعت جياد لجي :) أنظر2(
 331و330المرجع السابق ص حسن محمد ھند، أنظر،  )3(
 327المرجع السابق ص  أنظر، حسن محمد ھند ، )4(
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ومع مراعاة التنوع الشديد من حيث شكل الملكية والحجم ، تربط بين هذه الكيانات ومجالات نشاطه
مليات المشروعات المعنية ، ويستخدم تعبير المشروع المتعدد الجنسية مالم ينص وطبيعة ومواقع ع

كيانات الشركة الأم أو الكيانات المحلية  أو كليهما أو التنظيم على غير ذلك للدلالة على مختلف صراحة 
  )1()).في مجموعة وفقا لتوزيع المسؤولية فيما بينها

إن  كما يلي(( 1982الأمم المتحدة لسنة عددة الجنسيات لمنظمة كما عرفها قانون سير الشركات المت     
ن بلدين الشركة متعددة الجنسيات هي مؤسسة ضخمة مكونة من عدة وحدات اقتصادية تنشط في أكثر م

القرارات على إستراتيجيات موحدة  تتخذختلاف نظام اتخاذ القرارات فيها ، وامهما كان شكلها القانوني
ت (الفروع ) مرتبطة فيما بينها برابط الملكية أو غير ذلك وبشكل تؤثر كل وحدة على حيث أن هذه الوحدا

  )2( )).نشاطات الوحدات الأخرى 

أعدته لجنة الأمم  حسب مشروع مدونة قواعد السلوك للشركات المتعددة الجنسيات الذي وأخيرا     
المؤسسات بغض النظر عن دولة ((  بأنهافعرفتها  1990المتحدة المعنية بالشركات عبر الوطنية عام 

، التي تضم كيانات توجد في ية الخاصة أو العامة أو المختلطةمنشئها أو ملكيتها بما في ذلك الملك
دولتين أو أكثر بغض النظر عن الشكل القانوني وميادين النشاط الذي تمارسه هذه الكيانات التي تعمل 

ي تعمل ، هذه الكيانات التت متلاحمة وإستراتيجية مشتركةاساالقرارات يتيح وضع سي اتحاد  طبقا لنظام
وهو النظام الذي ترتبط فيه الكيانات يبعضها البعض بالملكية أو بغيرها بصورة  طبقا لنظام اتخاذ القرارات

وأن يشارك بصفة كبيرا على أنشطة الكيانات الأخرى،إمكان واحد منها أو أكثر أن يمارس نفوذا ي تجعل ف
   )3( ".بالمعرفة والموارد والمسؤولياتخاصة غيره 

القانونية التي لا يمكن حصرها جميعا نظرا لكثرتها،  كانت تلك البعض من الجهود الكثيرة للتعريفات     
، نجد أن ثمة بعض العناصر الأساسية قراء العناصر الداخلة في تكوينهاولكن إجمالا ومن خلال است

  ع على ضرورة توافرها في التعريف القانوني وهي:المتكاملة والتي يكاد يقع شبه إجما

ويعني أن وحدة اتخاذ القرارات بالإضافة لإستراتيجية ووحدة العوامل الأساسية  :الطابع الموحد لشركة -أ 
الأخرى لقيام كيان الشركة كالموارد البشرية والمادية والفنية تلك العوامل تتولى الشركة الأم تجسيدها وفق 

  .تراتيجية وما تتمتع به من سيطرة على الفروع لتحقيق الأهداف المنشودةسياستها الإس

                                            
  34ص ، المرجع السابق بوبرطخ نعيمة،  :أنظر )1(
مؤسسة كنوز الحكمة ، مجلة الحكمة ،  تعددة الجنسيات على سيادة الدولمدى تأثير الشركات م، جمال رواب: أنظر )2(

 .212، ص 2011 / 8عدد  للنشر و التوزيع ، الجزائر
 24ص ، مد مدحت غسان، المرجع السابق مح :رنظأ )3(
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ويتمثل في المزيج بين عدد من الشركات المتمتعة بالشخصية القانونية  :الطابع التعددي للشركة -ب
المستمدة من القوانين الوطنية أو التشريعات الداخلية وهو ما يمنحها  بالمقابل تشكيلة متعددة من 

    )1( ".ت المختلفةالجنسيا
ضرورة تحقيق السيطرة بواسطة أدوات وأساليب فنية مستمدة وبصفة أخص عن طريق الممارسة  -ج

  .للنشاطات في الدول المختلفة والمتمثلة في عمليات الاستثمار الدولي المباشر والاستثمار غير المباشر

  التعاريف الاقتصادية  :ثانيا

لذا قتصادية التي تناولتها بالدراسة، عددة الجنسيات بتعدد الاتجاهات الاالشركات المت تعاريفتعددت      
طير تلك التعاريف ضمن النظريات الاقتصادية التي وإجمالا يمكن تأ على تعريف واحد لها، لم يستقر

  على النحو التالي:لها المعايير التي اعتمدها الباحثين في دراساتهم  تطرقت للظاهرة و

  ومدى الانتشار الجغرافي: معيار حجم الشركة -أ

متعددة الجنسيات تستند التعريفات التي استند أصحابها على هذا المعيار في ضبط مفهوم الشركات ال     
على ضابط محدد  لكن أنصار هذا الاتجاه لم يستقروالضخامة والحجم الاقتصادي للشركات، اعلى معيار 

ولم ينتهي  ،الدول الأخرى امتداد نشاط الشركة إلىفاعتمد البعض على  ي حد ذاتها،لمفهوم الضخامة ف
نشاط  عند هذه النقطة بل تعداه إلى الانقسام في تحديد عدد الدول التي يمكن أن يمتد إليهاالخلاف 

خمسة أو ستة دول ،بينما اشترط البعض  ، فاشترط قسم أن لا يقل عددها عنالشركات المتعددة الجنسيات
   )2(إلى أكثر من دولة واحدة.كة الآخر امتداد نشاط الشر 

" بـالذي عرفها   George Duningمن بين أنصار هذا الاتجاه نجد تعريف المفكر جورج دونينغ      
تلك المنشأة التي تمتلك وسائل الإنتاج وتسيطر عليها وتباشر نشاطها سواءا في مجال الإنتاج أو ((

  )3( ))المبيعات أو الخدمات في دولتين أو أكثر

هي تلك ((أن الشركات المتعددة الجنسيات  فيعتبر  MATTEW.R Aلاقتصادي الكنديأما عن ا     
التي تقوم بعمليات كبيرة ومتشعبة جدا في البلدان الأخرى ، وتمتلك هناك طاقات إنتاجية وتمارس نشاطها 

  )4(.))لأمعلى الأقل خارج الدولة ا  %25في ستة  بلدان على الأقل وتحقق نسبة هامة من إنتاجها 

                                            
 70و 69زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، صر: أنظ )1(
 20ص ، دريد محمود علي، المرجع السابق  :أنظر )2(
 120ص ،ي عبد الوھاب نجا، المرجع السابقعل:أنظر )3(
لأسواق المالية ،أطروحة دكتوراه في إستراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات في عولمة ا أحسين عثماني،:أنظر )4(

- 2010لتسيير،جامعة الجزائر العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد تنمية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا
 30ص ، 2011
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فيعتبر من الاقتصاديين الذين يقدرون حجم الشركة بنسبة  )Rolf .S( أما عن الأستاذ رولف      
على الأقل في   %25فمثلا يشترط نسبة  ، استثماراتها خارج الدولة التي يتواجد بها مركز الشركة الأم 

  تحت عنوان: 1969عام  تقريره المقدم إلى المؤتمر الثاني والعشرين لغرفة التجارة الدولية

                         )1(» leurs droit et responsabilité les sociétés multinationales «   

هناك التعريف الذي وضعته لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في  وأخيرا      
    سع والضيق.بمعنييه الوا تقريرها عن الشركات المتعددة الجنسيات

كل مشروع يمتلك أو يسيطر على أموال ،مصانع ، مناجم ، (( تعرفها بأنهالها  بالمعنى الواسعف      
  .))مكاتب..إلخ في دولتين أو أكثر

أن الشركة المتعددة الجنسية يجب أن تعمل في الأنشطة ((بالمعنى الضيق تؤكد في تعريفها و       
  شركات تابعة لها وان تشمل من المكون الأجنبي لا يقل عن  06قل الإنتاجية وان يكون لها على الأ

  )2(.))سواءا إجمالي الأصول أو المبيعات أو العمالة  25%

   معيار مركزية تنظيم وإدارة الشركة -ب

يستند أصحاب هذا المعيار على أن قيام الشركة المتعددة الجنسيات يتأسس على عنصر الإدارة       
العامة للشركة و إصدار القرارات ذات الأهمية كتلك  تتولى وضع السياسية الاقتصاديةي المركزية الت
مدى مركزة  و الإدارة المركزية الشركة الأم تتولى  حسب هذا المعيار، فيفية الاستثمار وأبعادهالمتعلقة بك

  )3(.الشركة الوليدة التابعة لهاسياستها وتكامل العمليات الإستراتيجية بينها وبين 

في الشركة الأم وتبعية الشركات التابعة والفرعية لها هي التي تميز قرارت الإدارة والتنظيم  إن مركزة      
ومن الأنصار المدعمين لهذا الاتجاه الأستاذ شيميستوف الذي  ،)4(متعددة الجنسية عن غيرهاالالشركة 

في مجال التجارة الدولية فيجب أن  أن الشركة المتعددة الجنسيات هي شركة تشكل وحدة اقتصادية(( يرى 
  )5( .)) كانت شركة واحدة تكون لهذه الشركة فكر أو عقل إداري واحد  يعمل عبر دول العالم كما لو

                                            
   32ص ،المرجع السابق  ، بوبرطخ نعيمة :أنظر )1(
 32-31ص  ،المرجع السابق أحسين عثماني،: أنظر )2(
 21ص  ،المرجع السابق دريد محمود علي :رأنظ) 3(
 32ص  المرجع السابقطلعت جياد لجي الحديدي،: أنظر )4(
، مجلة مصر المعاصرة ،  المشروع متعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامهالشرقاوي محمد سمير ،: ) أنظر5(

بعنوان "المشروع متعدد  في مقال  SHMITTHOFFنقلا عن الأستاذ ، 80 ،ص362/1975عدد   66مجلد  ،مصر
 ومايليھا.                                        103ص  1972" ، سنة   J.B.Lفي   Multinational inCoursالقوميات أمام القضاء  
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أن الشركة المتعددة الجنسيات هي شركة أم  ) " Raymon   vernon( ليضيف الأستاذ رايمون فيرنون     
له مدخلا لمصب مشترك من الموارد المالية والبشرية ويبدو كل تجمع يبدو كما لو أن  ،تسيطر على تجمع

  )1(حساسا لعنصر إستراتيجية مشتركة".

ما تحقق من تقدم في علم المركزة (( فيعرفانها بأنها ريتشارد بارنيت ورونالد مولير أما عن الأستاذين    
العالم هو سمتها الرئيسية جعل الشركة الكونية أمرا ممكنا، ويبقى التنسيق الدقيق على مستوى قيادة 

  .)) المميزة
واحدا بالرغم من تشتته  أن المشروع يكون )   Bhermanالأستاذ بيررمان( في نفس السياق يرى      

ككل العاملة للكيان  الاقتصاديةوان هذه الوحدة تتمثل في وجود إدارة عليا تقوم برسم الإستراتيجية جغرافيا،
وأنظمة ات التابعة أن تنتهجها وتتقيد بها رغم تواجدها في دول مختلفة وعلى الإدارات الفرعية للشرك،

   )2(قانونية متباينة ومستقلة ".

  إستراتيجية الشركة  معيار -ج 

الحقيقة أن هذا المعيار لا يمكن اعتماده دون الاستعانة بالمعيارين السابقين ،فأصحاب هذا الرأي     
الجنسيات على صورة تبني تلك الشركات لإستراتيجية موحدة في  يستندون في تعريفهم للشركات المتعددة

على ت الكبيرة في عدة ظواهر اقتصادية، بنشاطاتها بالدرجة التي ترقى بها إلى مواجهة التحولا مالقيا
  غرار ظاهرة تدويل الإنتاج ورأس المال والتسويق قصد إبراز قوتها في العلاقات الاقتصادية.

تيجية يقترب إلى تشكيل محور نشاط الشركات المتعددة الجنسيات ومفتاح لفهم آليات إن مفهوم الإسترا    
ها ميزة المرونة وقدرة التكيف مع مقتضيات تغير إعطاؤ  ،عملها وطبيعتها وهو ما يترتب نتائج أهمها

التي تتولد الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية ، يضاف إلى ذلك إمكانية اتساع الاستفادة من المزايا 
على  عن الاختلافات التي تنشأ بين الدول والمناطق الاقتصادية والنقدية المتعددة مع التنظيمات الضريبية

  )3(.المستوى الدولي 

المتعددة الجنسيات ينبغي  الشركاتأن   Michalitوفي معرض الحديث عن هذا المعيار يري الأستاذ     
  )4(.المستوى العالمي لها أن تتبنى إستراتيجية وتنظمها على

                                            
 117، ص ع السابقفراس عبد الجليل، المرج أحمد عبد العزيز و جاسم زكريا الطحان و :) أنظر1(
 32بوبرطخ نعيمة ، المرجع السابق ، ص  :) أنظر2(
 33ص  ، المرجع السابقالحديدي، طلعت جياد لجي  :أنظر )3(
الصيد عبد الرحمان، الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسيات على ضوء قواعد القانون الدولي، مذكرة : أنظر )4(

معة يحي فارس بالمدية لي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاماجستير، تخصص حقوق، فرع القانون الدو
 .19ص ، 2015/2016
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، عابرة للحدود والبيئات والثقافاتبأنها منظمة أعمال كبرى ((فيعرفها  سعد غالب ياسينأما الأستاذ      
، وتستند في تتواجد في عشرات الدول المضيفةعديدة و مل في أسواق الجنسيات وتعمنظمة متعددة 

ي تكون لدى هذه الشركات أصول واستثمارات ــتالأنشطتها المحورية على الأسواق الدولية في العالم، وبال
  )1(.)) إستراتيجية وإدارات إقليمية تتعامل مع هيئات أعمال مختلفةوحدات و وعمليات وشركات تابعة أ

  ر:اييتعقيب على المع

وأنها  جنسيات أنها تناولتها بصفة عرضيةالملاحظ على التعاريف التي تناولت الشركات المتعددة ال     
ي تتخذ من بعض سماتها وخصائصها معيارا لتعريفها ، فالمعيار الأول يظم  حدا أدنى من عدد الدول الت

شركات أو أو حدا أدنى لعدد الدول التي يجب أن يمتد إليها نشاط ال، يجب أن يمتد إليها نشاط الشركة
  ع من شركة إلى أخرى . مع ملاحظة أن هذا التحديد يختلف في الواق، حدا لمبيعاتها الخارجية

شركات يمتد نشاطها إلى  06كما أنه ليس من المنطق أن نضفي على شركة تحتوى على أكثر من       
الخارج صفة "متعددة الجنسيات " دون أن نعطي ذلك الوصف لشركة يمتد نشاطها لأقل من ذلك العدد 

جنسيات ، كما أن الاعتماد على معيار على الرغم من توافرها على السمات الأخرى للشركات المتعددة ال
الحجم بوصفه معيارا أساسيا قد يؤدي إلى إهمال وتجاهل ميزة أساسية في شركات تتبنى إدارة وإستراتيجية 

  . إنتاجية دولية موحدة

تركز الإدارة في الشركة الأم  هأما بالنسبة  لمعيار المركزية الإدارية فهو أيضا يتسم بالمرونة كون     
د في بعض الشركات التي تولي اهتماما دقيقا لأبسط الأمور في الشركات التابعة ، بينما لا يحدث يتشد

  )2(.ذلك في شركات أخرى تتمتع بحرية أكبر في الإدارة والتوجيه 

إستراتيجية الشركة الذي حاول الجمع بين المعايير السابقة فإن أغلب لمعيار بالنسبة  وأخيرا      
   .توجه إليه أيضاوجهت للمعايير السابقة منفردة  التي الانتقادات

خلاصة لما تم تقديمه من قراءات لمحتوى التعاريف القانونية المختلفة لظاهرة الشركات المتعددة       
يمكن أن ندرج مفهوما من أهم عناصر التعريفات السابقة الجنسيات بالإضافة إلى الاستنتاجات المستنبطة 

المتعددة الجنسيات نلخصه على كالتالي (إن الشركات المتعددة الجنسيات هي  قانونيا عامل للشركة
مجموعة من الشركات تتكون من شركة رئيسية تسمى الشركة الأم والتي تسيطر على مجموعة من 
الشركات تسمى الشركات الوليدة ولكنها مرتبطة بروابط اقتصادية ، وتمارس هذه الشركات نشاطها في 

   )3( .وتسعى جميعها إلى تحقيق إستراتيجية واحدة تضعها الشركة الأم)مناطق متعددة  

                                            
 . 33ص  المرجع السابق الحديدي، طلعت جياد لجي: أنظر )1(
 09و08 زوينة ، المرجع السابق، ص ریال :أنظر )2(
  36و35ص ، بوبرطخ نعيمة ،المرجع السابق :نظر )أ3(
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  المبحث الثاني

  سمات الشركات المتعددة الجنسيات 

بدا جليا أن هذا النوع من لشركات المتعددة الجنسيات، ما تم الوقوف عليه من مفهوم لمن خلال      
بل يتعداه  مارس أنشطة تجارية ربحية،عادية تالكيانات لا يتوقف على مجرد وصف يطلق على شركات 

هذا المبحث  فيوفي محاولة لإبراز هذا الوصف نستعرض  ،إلى ظاهرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية عالمية
ثم نتطرق إلى تمييزها عن غيرها من الكيانات  ، من خلال المطلب الأوللهذا الكيان  تميزال مظاهرأهم 

  بينها في المطلب الثاني .    أوجه الاختلافع إبراز أهم التي تمارس أنشطة مشابهة لنشاطاتها م

  المطلب الأول: خصائص الشركات المتعددة الجنسيات

، يمكن من خلال زات تنفرد بها عن الشركات الأخرىتتميز الشركات المتعددة الجنسيات بعد مي     
اهرة من جهة وتغطية البعض الظه وتحقيق المزيد من الفهم لمضمون وطبيعة هذتوسيع  دراستها وتحليلها

من خلال ، لذا سنتطرق إلى أهم تلك الخصائص التي تشوب تعاريفها من جهة أخرى من النقائص
وأخير  الإدارية والتنظيميةللخصائص الاقتصادية ثم  امنهالأول نخصص طيرها عبر ثلاثة فروع تأ

  التوالي. الخصائص الفنية والتكنولوجية من خلال الفرعين الثاني والثالث على

  الفرع الأول: الخصائص الاقتصادية

نتناول تحت هذا الفرع مجموعة من الخصائص التي تميز الشركات المتعددة الجنسيات من الزاوية     
التي تعبر عن مكانة هذا الكبيرة والقدرات الاقتصادية المالية  الملاءة،والتي تظهر من خلالها  الاقتصادية

  منظومة الاقتصادية العالمية.    النوع من الكيانات ضمن ال

  حجم الضخامة  أولا:

شركات المتعددة الالواردة في شأن ظاهرة  لأغلب التعارفاستعراض خلال كما سبق التطرق له من     
لكن ليس  ، ذات حجم الهائللشركات وجود سيطرة استنتجنا أن هذا النوع من الكيانات يتميز ب، الجنسيات

، لذا فليس كل شركة عملاقة هي شركة متعددة الوحيد لحدوث حالة تعدد الجنسية الحجم الكبير هو الشرط
ج نطاق الدولة الأم الجنسية مثل شركات الطيران وبالمقابل هناك شركات عملاقة حاولت أن تعمل خار 

إذن فشرط الحجم الكبير يعتبر شرطا أساسيا للعمل في الخارج لكن ليس شرطا كافيا أو لكنها فشلت ،
  )1( ا.وحيد

                                            
   76ص ، المرجع السابقالنجار،عبد العزيز :أنظر )1(
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المؤشرات التي يمكن اعتمادها للتعبير عن ضخامة يا الفضول حول بديهيثور انطلاقا مما سبق       
  سنتعرض أهم تلك المؤشرات كالتالي:لذاك  ،مقارنة بحجم المشاريع الكبرى للدول الأمتلك الشركات 

ا مثل هذه المؤسسات والتي يعكس هذا المؤشر مدى القوة الاقتصادية التي تتمتع به : الدخل الإجمالي-أ
  )1(.تجعلها مؤثرة في العديد من القرارات التي تتخذ بشأن الاقتصاد العالمي

ة فضلا عن أنها المسؤول كبيرا من الأصول المالية الدوليةإن الشركات المتعددة الجنسيات تمتلك قدرا     
وقد ازداد نشاط هذه الشركات بصورة  ،رات الأجنبية المباشرة في الخارجعن الغالبية العظمى من الاستثما

الفترات يفوق معدلات أغلب في  الاقتصاديحيث كان معدل النمو بيرة جدا خلال العقدين الماضين ،ك
  )2( .لإنتاج الدولي أو التجارة الدوليةسواءا انمو الكثير من المتغيرات الاقتصادية الدولية 

لاف شركة آ 808شركة متعددة الجنسيات قرابة لف أ 82الاقتصادية أن هناك نحو  المعطياتوتدل     
من  كانت حصة الشركات الأجنبية 2007 في عام،فمثلا أجنبية منتسبة لها في شتى أنحاء العالم 

الذي يتضمن الجدول الأتي وللتوضيح أكثر نستعرض  )3(،تريليون دولار 15الاستثمار المباشر حوالي 
والمصنفة على أساس معيار حجم الإيرادات  2016عام  أكبر عشرة الشركات متعددة الجنسيات في

  المحققة بالمليار دولار أمريكي: 

بالدولار الأمريكي لسنة  الإيراداتحسب حجم شركات عالمية  10تصنيف أكبر  :)3-1( رقم جدولال
2016.  

 الأمريكير لإيرادات بالدولا ا الصناعة دــــــــــالبل الشركــــــــــــة التصنيف
  مليار  482.1  التجزئة  الولايات المتحدة  وول مارت  01
  مليار  329.6  الطاقة  الصين  شبكة دولة الصين للكهرباء  02
  مليار  299.3  النفط  الصين  مؤسسة البترول الوطنية الصينية  03
  مليار  294.3  النفط  الصين  مجموعة سينوبك  04
  مليار  272.2  النفط   إنجلترا +هولندا  رويال داتش شل  05
  مليار  246.2  النفط  الولايات المتحدة  إكسون موبيل  06
  مليار  236.6  صناعة السيارات  ألمانيا  فولكس فاجن  07
  مليار  236.59  صناعة السيارات  اليابان  تويوتا  08
  مليار  233.7  اعات التقنيةالصن  الولايات المتحدة  شركة أبل  09
  مليار 225.98  النفط  إنجلترا  بي بي  10

500_غلوبال_فورتشن/http://ar.m.wikipedia.org/wiki  16/04/2017تاريخ الإطلاع:  -   : المصدر   

                                            
  19ص  زينب محمد عبد السلام ، المرجع السابق، :أنظر )1(
 147ص  المرجع السابق،عبد الوھاب نجا،علي :) أنظر2(
 13ص  ریال زوينة، المرجع السابق، :) أنظر3(
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  حجم المبيعات : -ب

المعبرة عن ضخامة  راتيعتبر حجم المبيعات السنوية للشركات المتعددة الجنسيات من أهم المؤش     
إلى  1990مليار دولار عام  5503حجم مبيعاتها ازداد من  أنحيث تشير التقديرات  هذه الشركات،

حيث هيمنة الشركات   2001مليار دولار عام  18500إلى  و 1999يار دولار عام مل 13564
جنرال موتورز بحجم  المتعددة الجنسيات العاملة في صناعة السيارات على أكبر المبيعات تتقدمها

مليار دولار ثم شركات صناعة النفط ، وتعد شركة أكسون  162مليار دولار وشركة فورد ب  176.6
مليار دولار  160، حيث بلغت نسبة مبيعاته أكثر من  1999موبيل الرائدة في حجم المبيعات عام 

بائية في المرتبة الثالثة  وجاءت في وتأتي الشركات العاملة في مجال المعدات الإلكترونية والمعدات الكهر 
  )1(.مليار دولار 111مقدمة هذه الشركات جنرال إلكتريك  للإلكترونيات ، حيث تجاوزت مبيعاتها 

  الجغرافية لنشاطاتها اتساع الرقعة  :ثانيا

اسع تتسم الشركات المتعددة الجنسيات بخاصية انتشار فروعها الإنتاجية وكذا التسويقية على نطاق و      
هذا العنصر لدى الشركات المتعددة الجنسيات يتجسد في رسم إستراتيجية اقتصادية  وأهمية)2(،من البلدان

على الصعيد العالمي من حيث تجديد الكميات والنوعيات التي تنتج على المستوى العالمي لذا فهي تسعى 
الإنتاج الصناعي المتزايد لها ، ولفتح أسواق جديدة في الخارج لتصريف  )3( .للانتشار في عشرات الدول

من مجموع الفروع  %75وتشير الإحصائيات أن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا يسيطرون على  حوالي 
الخارجية لتلك الشركات ، يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر وحدها على ثلث مجموع 

إلى أن  فض شركات على المستوى العالمي إليها. 10ر من أكب 08هذه الفروع بالإضافة إلى انتماء 
دولة  25شركة تخضع لسيطرة  650شركة من أصل  570أ واليابان وألمانيا يسيطرون على  م الولايات
والمصنفة على  2016شركات متعددة الجنسيات في عام أكبر عشرة ويوضح الجدول الأتي  )4( .في العالم

  .لتي تنتمي إليهام فروع الشركات اأساس معيار حج
  
  
  
  

                                            
    19ص  زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، :أنظر )1(
دور إستراتيجية الشركات المتعددة الجنسية في اتخاذ القرار في ظل التطورات ، اميةني سدحماو  ميلةالجوزي ج:أنظر )2(

 88ص  2015-06العدد ،المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية العالمية المتسارعة والسياسات الاقتصادية،
 17ص ، المرجع السابقزينب محمد عبد السلام ، :) أنظر3(
  148ص  الوھاب نجا، المرجع السابق،علي عبد :أنظر) 4(
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المصنفة على أساس  2016: تصنيف أكبر عشرة شركات متعددة الجنسيات لعام )4-1 (جدول رقم 
  حجم فروع الشركات التي تنتمي إليها . معيار

  عدد الشركات  دــــــــــــــــــــــالبل  التصنيف
  134  الأمريكيةالولايات المتحدة   01
  103  الصين  02
  52  ناالياب  03
  29  فرنسا  04
  28  ألمانيا  05
  26  إنجلترا  06
  15  كوريا الجنوبية  07
  15  سويسرا  08
  11  هولندا  09
  11  كندا  10

/http://ar.m.wikipedia.org/wiki  16/04/2017تاريخ الإطلاع:      نغلوبال_فورتش _500 : المصدر   

 

  ع في النشاط والإنتاج :التنو  - ثالثا

إلى لشركات المتعددة الجنسيات في نشاط االأكثر تميزا  الإستخراجية التصنيعية وكانت الاستثمارات      
، وبصفة خاصة استخراج النفط في العالم الأقل تطورا ، وفي غاية الربع الأخير من القرن التاسع عشر

  .العقدين الأخيرين

مطلع القرن الحالي ازدادت سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على ماضي و في أواخر القرن ال أما     
قطاع الخدمات بشكل كبير وأخذت تتنوع ما بين وسائل الإعلام والاتصالات و الصيرفة والتأمين 

كشركة  الشركات المختلفة الأنشطة ، فعلى سبيل المثال شركة ميتسوبيشي لها عدد من)1(وغيرها
وكذا ،وشركة الصناعات الكهربائية وميتسوبيشي للكيماويات ، ميتسوبيشي المصرفية ميتسوبيشي للسيارات

كما نجد مثالا آخر لشركة (تايمز وارنر) التي تعمل في عدد كبير من للصناعات الثقيلة ،ميتسوبيش 
    )CNN.)2شركات النشر والملاهي والإعلام إلى استوديوهات هوليود والشبكة الإخبارية 

     
                                            

 22ص ، زينب محمد عبد السلام ، المرجع السابق  :) أنظر1(
في  سيف ھشام صباح الفخري، الشركات متعددة الجنسيات وأبعادھا السياسية والاقتصادية، رسالة ماجستير :ر) أنظ2(

 19 ص، 2010سوريا  - العلوم المالية والمصرفية، كلية الاقتصاد،جامعة حلب 
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الدراسات الحديثة إلى أن الشركات الخمس الأولى من بين المائة شركة متعددة الجنسيات ير تش     
سلعة متنوعة مثل (جينرال موتورز) الأمريكية التي تنتج  22تنتج في المتوسط حوالي  ، الكبرى في العالم
  )1(. إلخك الحديدة والسيارات والثلاجات... القاطرات والسك

يسي في انتهاج الشركات المتعددة الجنسيات لإستراتجية التنوع في أنشطة الإنتاج ويعود السبب الرئ     
هو رغبتها في تقليل احتمالات الخسارة في نشاط معين وتحقيق الأرباح  في أنشطة أخرى، وهناك تحليل 
ي أخر لعرض هذه الخاصية وهو أن هذه الشركات لا تنتج بنفسها إلا النسب المحدودة من المنتجات الت

 وهو ما يفسر حقيقة إنشاء الشركات المتعددة الجنسيات للكثير)2(،دخل في منتجات أو سلع شركات أخرىت
  ميع والتركيب في بداية نشاطاتها.من وحدات التج

التخصص في إنتاج مكونات السلع، إما عن طريق شركات تابعة للشركة الأم أو عن  فرضيتم و      
ها من الباطن للتحول من إنتاج سلعة كاملة إلى إنتاج  بعض طريق شركات أصغر حجما تتعاقد مع

  )3( المكونات في مقابل ضمان تصريف المنتجات.

  صناعيا المتطورةالانتماء إلى اقتصاديات الدول -رابعا

وفرة رؤوس الأموال وكذا التفوق الكبير في احتكار التكنولوجيا لدى الدول ذات الاقتصاديات  تشكل      
إلى السعي الدائم لهاته الدول للبحث عن أسواق جديدة  ضفالمتطورة في المجال الصناعي ، الرأسمالية 

المناخ الأمثل لبروز شركات متعددة جنسيات ، في الإنتاج الصناعي تصدير الفائضفي الخارج لغرض 
  )4( .رنساكية واليابان وألمانيا وفتابعة لاقتصاديات تلك الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمري

تركيز النمط الاقتصادي الإستراتيجي الجغرافي والمستوى الكبير للتفوق الاقتصادي للدول المتقدمة ف     
هناك ظروف أخرى ساعدتنها في  لم يكن وحده العامل الأساسي لبروز الشركات المتعددة الجنسيات، بل

  والاجتماعي.سياسي ، ومنها توافر البنية الأساسية الصناعية وكذا الاستقرار الذلك

، وهي هتمام الدولي منذ بداية الستيناتوما يمكن إضافته في هذا الشأن أن ظاهرة جديدة حظيت بالا     
  )5(ظهور متنافسين جدد لهذه الشركات من دول نامية معظمها شركات صغيرة.

  

  

                                            
    بحث منشور على موقع: 06، ص،  2011 الشركات متعددة الجنسياتأحمد السيد كردى  :)أنظر1(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/downloads/32860 
 45 ص ق،دريد محمود علي، المرجع الساب :ر) أنظ2(
   79و 78المرجع السابق ص بعداش بوبكر، :أنظر) 3(
 148لمرجع السابق، ص اعلي عبد الوھاب نجا،  :أنظر )4(
ماجستير في العلوم مذكرة دراسة حالة الجزائر"،" دور الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية ،اقاسم حسنة :أنظر)5(

 64ص ،2002/2003 جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،اليةفرع النقود والم،علوم التسيير، الاقتصادية
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  الفرع الثاني: الخصائص الإدارية والتنظيمية

من الجانب القيادي و  للشركات المتعددة الجنسيات الإدارية بالقدرات ويقصد بها الميزات المرتبطة      
  رتحقيق التكامل فيما بينها في إطاالتنظيمي و التي تهدف إلى توجيه الشركات المكونة  لهذا الكيان نحو 

    وتظهر تلك الخصائص في العناصر التالية:  ،موحدة إستراتيجية

  مركزية الإدارة والتنظيم  أولا:

تعتبر خصيصة مركزية إدارة الشركات المتعددة الجنسيات نتيجة طبيعية لعلاقات الشركات الأم      
بالشركات الوليدة ، حيث تتوالى الأولى تحديد سياسة الاستثمارات الجديدة وتوجيه الشركات نحو أسواق 

صادرة عن الإدارة التصدر وبرامج الأبحاث وتحدد أسعار المنتجات التي تنتجها ، وتعتبر القرارات ال
المركزية ذات طابع إلزامي لشركاتها الفرعية تنبع من ضرورة المحافظة على الوحدة الإستراتيجية للشركة 

  )1(في إطار التكامل الذي تحققه مع الشركات الوليدة ككل.

ذ إن علاقة الشركات الأم بالشركات الوليدة عموما تتجسد في تحقق التكامل والأهداف عن طريق اتخا 
  القرارات التالية:

  : قرارات إستراتيجية-أ 

، بالإضافة إلى توفير الخطط  البديلة التي رات تصب في رسم الأهداف الرئيسيةوهي عبارة عن قرا       
  )2( تواجه حالات التغير الذي تواجه متغيرات البيئة الاقتصادية العالمية التي تزاول فيها الشركة نشاطاتها.

القرارات تتخذ عادة من طرف الإدارات العليا للشركة وتتبناها الشركات المتعددة إن مثل هذه      
دعم وجود مجموعة الشركات في بعض الأسواق وتوسيع  يويتمثل أغلبها ف، لمدة طويلة الجنسيات

المنتجات والخدمات بالإضافة إلى الدخول في أسواق جديدة واعتماد تنظيم جيد وانتشار أوسع لأماكن 
  هذا النوع من القرارات يمكن أن يتخذ إحدى الصور التالية:، و  العمل

 تمويل الشركات الفرعية المتواجدة بالدول المضيفة من خلال سياسة تمويلية مضبوطة  -

ضبط خطط لتوزيع القدرة الإنتاجية للشركات الفرعية في الدول المضيفة بما يتناسب مع الخطة العامة  -
  للشركة الأم.

 ة التصدير للأنواع المختلفة للشركة الأم والأسواق المصدر إليها بما يتناسب مع المصلحةتحديد سياس -
  العامة للشركة الأم.

  الاختيار والانتقاء الجيد للكفاءات المهنية على مستوى هرم  الإدارة للشركة الفرعية. -
 

                                            
 46ص  دريد محمود علي، المرجع السابق، :أنظر )1(
 29ص  ،المرجع السابق، الصيد عبد الرحمان: أنظر )2(
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التكنولوجية لدى الشركة اقتصار إصدار القرارات الإستراتيجية المرتبطة بتطوير البحوث العلمية و  -
  )1(.الوليدة

  قرارات إداريـــــــة: -ب

تتجسد هده القرارات في تنظيم مختلف الجوانب التنظيمية كتنظيم نشاط الموظفين،هذا النوع من      
   )2( .القرارات ترسم عادة بالتشاور بين الإدارة العامة للشركة وإدارات الفروع الأجنبية

تحتكر القرارات الإستراتيجية التي تعتبر عنصرا من العناصر المجسدة لمبدأ السيطرة الشركة الأم عادة     
وبالأخص القرارات الإستراتيجية التي تعتبر عنصرا من عناصر المجسدة لمبدأ السيطرة وبالأخص القرارات 

  الإستراتيجية وتتبلور مركزية الإدارة في حتمية الوصول إلى الأهداف التالية:

الرأسي بين الشركة الأم وكذا الفروع التي تتواجد في الدول المضيفة من خلال خطة محكمة التكامل  -
 محاولة لمنع تسريبها إلى الشركات المنافسة  يوكذا المحافظة على الأسرار العلمية والتكنولوجية ف

   ) 3(.تحقيق الزيادة في معدلات الأرباح للشركة وفقا لإستراتيجية محددة سلفا -

تحقيق كل تلك الأهداف يتطلب التركيز على عامل  ذو أهمية أن يمكن إضافته في هذا الشأن ما     
لها ألا وهو وسائل الاتصال المتطورة والمتنوعة التي تسير خلا ،بالغة يساعد في تحقيق مركزية الإدارة

ا بسرعة ودقة ، حيث تساعدها في الإحاطة بكافة المعلومات المتعلقة بهالشركة الأم شركاتها الفرعية
   ) 4( متناهية.

  قامة التحالفات الإستراتيجية إ:ثانيا

الشركات المتعددة الجنسيات كيانات اقتصادية ذات وزن كبير في الاقتصاد العالمي وذات  باعتبار     
برام اتفاقيات تعاون مع بعض منافسيها الدوليين للحفاظ على ة استثمارية واسعة، فهي تسعى لإأنشط

جية " ،والتي يمكن أن " بالتحالفات الإستراتيلمشتركة في إطار ما  يصطلح عليه لاقتصادية امصالحها ا
    ) 5(التحالف الذي يتحقق  بين وحدتين على الأقل التي تقرر العمل سويا في مشروع مشترك".تعرف بأنها"

صة في مجال تطوير عادة تظهر تلك التحالفات في المشاريع التي تحتاج إلى أغلفة مالية كبيرة خا    
  التسويق والمهارات الإدارية ...إلخ .  أساليبالبحوث الضخمة والمعرفة الفنية، تطوير 

                                            
 18ریال زوينة، نفيس المرجع السابق، ص :)أنظر1(
 29بق،صالصيد عبد الرحمان، نفس المرجع السا :) أنظر2(
 18ریال زوينة، نفس المرجع السابق،ص  :) أنظر3(
 54- 53.ص 2012إبراھيم الأخرس،دور الشركات العابرة للقارات في الصين، مصر : ) أنظر4(
 30، ص 1جامعة الجزائر2011/2012مصطفي بوضياف،الشركات المتعددة الجنسيات مذكرة ماجستير،) أنظر،5(
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إذن فالتحالفات تسمح لكل الشركات من المحافظة على علاقات التكامل والتنسيق ، وعمليا الأمثلة      
  : كثيرة عن تجسيد هذا النوع من التحالفات نذكر منه

 1999العاملة في نفس المجال سنة  DELLللحواسيب في إتفاق شراكة مع شركة  IBMقيام شركة  -
  .مليار دولار 16سنوات مقابل  07تقضي بإمداد هاته الأخيرة بمكونات الأجهزة لمدة 

الإعلان عن دمج مجموعتي الاتصالات (دويتش تيلكوم الألمانية وتيليكوم الإيطالية) في صفقة قدرت  -
 ترليني).مليار جنيه إس 82ب
السويدية للسيارات) بشراء منافستها (سكانيا السويدية لصناعة الشاحنات) مقابل قيام مجموعة (فولفو  -

  مليار دولار. 53.7مبلغ 
  اندمجت عملاقة الاتصالات( فودافون ) مع (شركة مانيسمان) وكذا شركة الأدوية  2001في عام  -

    )1(.) (سميث كلاين بشام ) مع شركة ( غلاسكو ويلكم

    الفرع الثالث: الخصائص الفنية والتكنولوجية 

والأبحاث وهي مجموعة العناصر الفنية المرتبطة بالتطوير المستمر لأساليب الإنتاج والتصنيع       
  . الأسواق العالميةالتي تضمن للشركات المتعددة الجنسيات الصمود داخل لتكنولوجية ا

  جيأولا : التفوق  والتطور التكنولو 

تتميز الشركات المتعددة الجنسيات بالقدرات المالية الكبيرة التي تجنيها نظير الأرباح الضخمة التي      
تحققها، مما يجعلها قادرة على الإنفاق في مجال البحث والتجديد بالإضافة إلى قدرتها على جلب أفضل 

من المسلم به حاليا أن هذه الشركات تمثل الكفاءات الفنية والعلمية لتطوير البحوث النظرية والتطبيقية ، و 
أحد الأسباب الرئيسية للتحول الصناعي في العالم ، فلم تعد مصدرا رئيسيا للإنتاج والابتكارات فحسب بل 

تلك العوامل من  ، )2( أصبحت الموجه للتكنولوجيا المستقبلية والمصدر الرئيسي للمبتكرات الإنتاجية الجديدة
  )3(ات المتعددة الجنسيات من حيازة الأسرار العلمية شأنها أن تمكن للشرك

قوة الشركات المتعددة الجنسيات في هذه النقطة من خلال إحكام طوقها على العلم تظهر      
والتكنولوجيا الذي يخلق ضمانة لوضعها في مركز احتكاري تستغله إلى أبعد الجدود في تحقيق  الأرباح 

 ،ةعروض التجارية وخلق مصادر إضافيعلية وتطوير المنتجات وزيادة البسبب نقص التكاليف وزيادة الفا
  رة علىــــــــــبحيث أصبحت المعرفة وليس السلعة هي المورد الحاسم في مجال التنافسية بين الشركات للسيط

                                            
 .20و 19المرجع السابق، ص سيف ھشام صباح الفخري، : ) أنظر1(
 149و 148ص  علي عبد الوھاب نجا، المرجع السابق، :) أنظر2(
 .88ص  سامية ، المرجع السابق الجوزي جميلة و  دحماني: ) أنظر3(
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، حيث تشير الإحصائيات التي استحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسب عالية الأسواق المالية 
 أالمصروفات على البحث و التطوير التكنولوجي في الدول المتقدمة صناعيا كاليابان والولايات م.  من

 % 3.1وألمانيا والتي بلغت فيها نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج القومي الإجمالي من 
شركات  10 أنإلى  ضف، )1( 2002إلى  1997على التوالي خلال الفترة من  % 2.5و % 2.7و

من إنتاج العالم من أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبه  % 50متعددة جنسيات تستأثر بأكثر من 
   )2( المواصلات في الهياكل الأساسية للحاسبات الإلكترونية.

  ثانيا: تعبئة الكفاءات الفنية 

للدول  ةن اليد العاملة المحليالكفاءات مالعاملين من ذوي  لاختيارتسعى الشركات المتعددة الجنسيات     
  )   3( الفنية والمهنية . راتفي دورات تدريبية للرفع من القدوالمشاركة  اختبارات اجتياز، وذلك بعد المضيفة

المتعددة الجنسيات غير مقيدة بتفضيل مواطني الدول المضيفة أو الرضوخ لتوجيهات إن الشركات      
الثمانية إلى خمس جنسيات مختلفة، فلا  ABBاء مجلس إدارة شركة لها، فمثلا كان أعضالسلطات العليا 

من الكوادر  الاستفادةتفضيل للسويسريين أو للسويديين ، بمعنى أن النمط السائد حاليا في هذا المقام هو 
  المهني والفني ثم تصعيدها لتصبح  كوادر دولية. أدائهاالمحلية الواعدة لكل شركة تابعة  والقيام بتطوير 

الغربية في سنوات الستينات والسبعينات من  أن هذا الدور كانت تلعبه الجامعاتالإشارة  تجدر      
على الشركات المتعددة الجنسيات التي ت والكفاءات البشرية ليصبح الدور اليوم القدرا استنزاف لخلا

  )4( تولت مقاليد العملية بما يتناسب مع أهدافها.

  الاحتكارية : المزاياثالثا

يغلب على الشركات المتعددة الجنسيات الطابع الاحتكاري الذي يأخذ شكل خضوع السوق لسيطرة      
القلة من المشروعات ذات الحجم الكبير التي تعمل فيها لاعتبارات تتعلق بمقومات التطور التكنولوجي 

هو مايسمح لها برفع قدراتها والملكية والإنتاج والإدارة وأنشطة المبيعات ذات الدرجة العالية من التفوق و 
  ل ــــالمؤشرات تصب في تطويق هيك تلك، كل إيراداتهاو بالتالي تعاظم أرباحها التنافسية ومعدلات نموها، و 

  
  

                                            
 21ص  ،المرجع السابقزينب محمد عبد السلام ،  :) أنظر1(
 148ص  علي عبد الوھاب نجا، المرجع السابق، :) أنظر2(
 125ص  دريد محمود علي، المرجع السابق، :أنظر) 3(
   12ص ، المرجع السابقفراس عبد الجليل،  أحمد عبد العزيز و جاسم زكريا الطحان و:) أنظر4(
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مزايا نرفق بالجدول المرفق أدناه السوق الذي تعمل فيه أين يتحول إلى سوق احتكاري ، ولتوضيح تلك ال
  )1( .ومضامينهاشركات المتعددة الجنسيات لل تصنيف المزايا الاحتكاريةل بيانا

  . : تصنيف المزايا الإحتكارية 5-1جدول رقم 

  المضمون  المزايـــــــــــــــــــــــا   

الوفرة المالية الكبيرة التي تعطيها قوة وتبعث الثقة في الغير مما يسمح لها بالاقتراض -  المزايا التمويلية
  ليةوفق شروط مريحة من الأسواق الما

المزايا الإدارية   
   ةوالتنظيمي  

تسعى الشركات بحرص كبير إلى إيجاد مراكز ووحدات تقوم بتدريب الكفاءات  -
 وتكوير الاستثمارات .

وجود هيكل إداري تنظيمي ذو كفاءة عالية يوفر المعلومات يحقق سرعة كبيرة في  -
  الاتصالات والوقت المناسب. 

  المزايا التقنية  
  ولوجيةوالتكن 

التطور التكنولوجي العالي والمستمر الذي يساعدها على توفير متطلبات السوق  -
  وتطويقه من دخول منافسين جدد 

السعي إلى تخصيص أغلفة مالية ضخمة في إطار البحوث والتطوير حرصا على  -
  التجديد والابتكار وتحسين المستوى  

حرص على تنويع وتطوير أساليب الدعاية الإعلامية والترويج الاهتمام بدراسة السوق وال-  المزايا البشرية 
 للمتنوجات 

محاولة إحداث مزيج متكامل بين المنتوج والسعر والتوزيع والدعاية من خلال تطوير -
  وحدات التدريب والاستشارات والبحوث التسويقية

  

  .89ص  ، المرجع السابقسامية ، حماني دجميلة و نظر الجوزي أ :المصدر

  

  

  

  

  

                                            
، تأثير إستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا في الدول النامية، دراسة  غواطي حمزة :أنظر )1(

كلية العلوم  اجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص الاقتصاد الدولي، قسم العلوم الاقتصادية،حالة البرازيل ، رسالة م
 13ص ، 2012/2013جامعة محمد خيضر بسكرة الاقتصادية وعلوم التسيير، 
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  مفاهيمالمطلب الثاني : تمييز الشركات المتعددة الجنسيات عما يشابهها من 

الذي أصبحت تلعبه في  ظل الاهتمام الكبير فيوأهميتها  الكيانات الاقتصاديةنشاط أوجه  ددعتت      
الشركات المتعددة ف، اعن غيره تميزهاخاصة مميزات منها  غير أن لكل العالمية توسيع الاستثمارات

الاستنتاج العام المستوحى من التعاريف التي سبق حسب هذه الكيانات  ى أكبرحدهي إو الجنسيات 
لذلك قد  ،كيانات اقتصادية أخرىفي مفهوم أنشطة أخرى تمارسها نشاطاتها  قد تتداخللها،  التطرق

      )1( .يصعب التمييز بينها

 استعراضهاوإبراز الخصوصيات التي سبق ات وبين تلك الكيانولتقريب وتوضيح أوجه التميز بينها      
موالية إلى تمييزها عن الشركات الوطنية والشركات الدولية ثلاثة فروع  من خلال في هذا المطلب  نتطرق

  .المؤسسات العامة الدولية إلى العامة وأخير نتطرق 

  : الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية الفرع الأول 

الأولى يات والشركات الوطنية من زاويتين،لتميز والاختلاف بين الشركات المتعددة الجنستظهر أوجه ا    
  قانونية والثانية اقتصادية.

فالشركة الوطنية تخضع من حيث تكوينها وكيفية ممارسة نشاطها  : بالنسبة للزاوية القانونية -أ     
ني للدولة التي تحمل جنسيتها وتمارس وكذا انقضائها إلى مجموعة من الضوابط ينظمها التشريع الوط

أنشطتها في حدودها  الإقليمية أما بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات فعلى العكس من ذلك تخضع في 
سيرها لنظم قانونية عديدة لأسباب تتعلق بالشكل والهيكل التنظيمي المعقد المبني علي تعدد الشركات 

تخضع  وبالتالي)2( ،فتمارس نشاطات في دول مختلفة من العالمالداخلة في تكوين الكيان الدولي لها 
  :عموما لثلاثة نظم قانونية

ويؤثر في نشاطها بقدر ما  وهو البلد والمقر الأصلي الذي يتحكم في خروجها :قانون البلد الأم -01
ر في فعلى ىسبيل المثال حكومة النرويج مثلا تفرض على كل شركة نرويجية تريد الاستثما يستطيع،

الخارج أن تقدم طلبا بذلك إلى البنك المركزي الذي يبث في الطلب من خلال النظر في الأثر المحتمل 
خاصة بالتصدير والاستثمار تمنع سلعا ذات  قوانينالاستثمار على اقتصاد النرويج ، وهناك أيضا  لذلك

  .سبق من الوزارة المعنيةتقنية أو أهمية عسكرية من التصدير نحو الخارج قبل الحصول على ترخيص م

فمعرفة قانون البلد المضيف والالتزام بقواعده من طرف الشركات الأجنبية  :قانون البلد المضيف -02
    .أمران مهمان لها وإذا كان لها أكثر من بلد ينبغي عليها الالتزام أيضا بأكثر من قانون داخلي

                                            
 38ص ، المرجع السابق ،الحديدي طلعت جياد لجي :) أنظر1(
  37ص  دريد محمود علي، المرجع السابق،: ) أنظر2(
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ي ينظم التعامل بين الدول كقانون البحار حيث يسعى إلى تأسيس إطار قانون :القانون الدولي -03
  )1( .وقانون الجنسية  دودحالوقانون 

القدرة في التكيف مع المتغيرات بفتتميز الشركة الوطنية  بالنسبة للزاوية الاقتصادية: اأم -ب   
مي الاقتصادية المحلية من خلال التنبؤ بمستقبل تلك الأوضاع لأنها متعودة على تغيرات الاقتصاد القو 

وما قد يثيره من مشاكل اقتصادية ، أما بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات فهي تتعامل مع نظم متخلفة 
تتنوع بتنوع البلدان التي تزاول فيها نشاطاتها لذلك تسعى قبل طرق أبواب أسواق الأجنبية جمع المعلومات 

تثمارات فيها وهو الأمر الذي يسهل عليها الكافية عن النظم والأوضاع  الاقتصادية لذلك البلد ومناخ الاس
  )2( اتخاذ القرار بشأن طبيعة الأنشطة التي تمارسها ونوعية السلع التي تنتجها أو الخدمات التي توفرها.

إضافة إلى كل تلك العوامل هناك من الكتاب من يبرز بعض السلوكيات التي تمارسها الشركات      
  التالية: النقطةح عن الشركات الوطنية تبرز في المتعددة الجنسيات لتمييزها بوضو 

الدولة في الدولة الأم أم الإدارة تواجد الهنا يطرح التساؤل حول مكان  : مكان تواجد الإدارة العليا-
المتعلقة  ةيفي اتخاذ القرارات الإدار  ، وذلك درجة التنظيم الإداري من عدمهتراوح بينهما تالمضيفة أم 
مدى تكامل الشركة الأم مع فروعها و  ،المبيعات داخل الدولة الأم والدول المضيفةتسويق بإستراتيجية 

 ومدىإتباع خطة إستراتيجية شاملة للمشروعات التي تتولاها الشركات الأم و ، المتواجدة في مختلف الدول
  )3( ستأثر بها المركز الرئيسي لوحده.ركة الفروع في رسم تلك الخطة أم يمشا

  لشركات المتعددة الجنسيات والشركات الدولية العامة : االفرع الثاني

تعتبر الشركات الدولية العامة تلك الشركات التي تنشأ بموجب اتفاقية دولية بين عدد من الدول      
أو أهداف اقتصادية مشتركة يتم تنظيم نشاطها عبر آليات يجسدها  يتهدف إلى تحقيق مشروع اقتصاد

   )4( تفاقية الدولية التي أنشأتها.النظام الأساسي من جهة والا

قبل الحرب العالمية  ن أول  ظهور للشركات الدولية العامة يرجع إلى ماو يرجح  بعض الفقهاء أ     
حينما انشأ بنك التسوية الدولية في إطار معاهدة لاهاي وذلك  ،1930جانفي  20 إلىالثانية وبالتحديد 

  من جهة أخرى، بهدف   جلترا بلجيكا ايطاليا واليابان من جهة وسويسراباتفاقية خاصة بين ألمانيا  فرنسا ان
  إنهاء المسائل المالية المتعلقة بالتعويضات الألمانية  المتخلفة عن  الحرب العالمية الأولى.

                                            
 39- 38ص ، الأردن ،عمان 2010لطبعة الأولى ا،  إدارة الأعمال الدولية، عامرسامح عبد المطلب  :ظرأن )1(
 38و  37دريد محمود علي، المرجع السابق، ص: أنظر )2(
 182و 181المرجع السابق، ص  ، محمد مدحت غسان : أنظر )3(
  66حسنة، المرجع السابق، ص  أقاسم :) أنظر4(
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ميلاد هذه الشركات يعود إلى بداية النصف الثاني من القرن التاسع  إلى أنآخر  رأييذهب بينما      
 ، غير أن هذاأكثر تحديد إلى تاريخ إنشاء الشركة العالمية الأولى لقناة السويس البحرية عشر وبشكل

وهذا الخلط نتاجه الخلط في تحديد معنى  ،يبدو انه يحمل نوع من الخلط في مدلول الشركة الدولية الرأي
  )1(. للهيكل المادي لها اعتبارالبنيان القانوني دونما  أوالدولية التي تعني الوجود 

  EURO FMAومن الأمثلة عن الشركات الدولية العامة الشركة الأوروبية لتمويل مهمات سكك الحديد   

 والشركة الدولية  )2(،ودـــــــــــــوالشركة الأوروبية لكيماويات الوق ما يعرف بنظام شركات المساهمة الأوروبيةأو 
  SAA ROL 3(. 1952نيا الاتحادية وفرنسا عام تكونت بموجب اتفاقية ثنائية بين ألما التي(            

الشركة الدولية العامة تستمد شخصيتها القانونية من الاتفاقية الدولية كما يمكن لأحد أطراف وعموما      
الاتفاقية أن يكون منظمة دولية إذا نص الاتفاق على جواز ذلك ، وعلى الرغم من التشابه بينها وبين 

جنسيات إلا أن ثمة بعض المميزات التي تستأثر بها الشركات الدولية العامة يمكن الشركات المتعددة ال
  تلخيصها في النقاط العناصر التالية:

في المشروعات التي تتخذها  إن المساهمة العامة في تسيير هذه الشركات تعتبر القاسم المشترك -
  لعام ولا يكون منفردا.وبالنسبة لرأس المال الخاص فإنه يشترك إن وجد من رأس المال ا

يمكن من خلال عقد الاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو في وثيقة ملحقة بها تحديد القواعد التي يخضع لها 
المشروع من حيث ميلاده وخلال حياته وكذا انقضائه ، كما قد تتولى الدولة المقر إنشاء المشروع وفقا 

 للقانون الداخلي.
 ة على الرغم من طابعها التجاري والصناع المشروعات المصلحة العام  -
والإعفاءات التي تمكنها من مزاولة نشاكها نظرا  اتالتحفيز  تتمتع هذه الشركات بنوع من  الامتيازات و -

 لتميزها بالطابع الدولي.
 تخضع لرقابة حكومية سابقة ولاحقة كمقابل للامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها.   -

  الشركتين:أوجه الفرق بين 

تنشأ الشركة المتعددة الجنسيات في الأصل من شركة وطنية عادة ، وتكون مكونة من رأس مال     
تعمل في مجال  و خاص ثم تنتشر وتتوسع في العديد من الدول إما عن طريق فروع أو شركات وليدة لها

الشركات الدولية  أما، القطاع الخاص لأنها تتميز بالطابع الخاص ومكونة عموما بروس أموال خاصة
ن طريق المعاهدة قصد عأو هي تلك الشركات التي تنشئها الاتفاقيات المبرمة بين الدول فهي العامة 

                                            
- عبر الوطنية ، دار النھظة العربية، القاھرة وانب القانونية لمجموعة الشركات الرحمان رضا ، الج يحي عباد أنظر، )1(

 165و164ص  ،1994مصر 
  40، ص  المرجع السابقالحديدي،  طلعت جياد لجي: أنظر )2(
   339و 338و337و 336ص  المرجع السابق،، حسن محمد ھند: أنظر )3(
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تحقيق مشروع ذو مصلحة عامة للدول الأعضاء في الاتفاقية في حين أن الشركات المتعددة الجنسيات 
ن الداخلي لغرض الحصول على أرباح تنشأ بين أشخاص القانون الخاص ووفقا لمقتضيات وضوابط القانو 

  )1(.دون التمتع بالامتيازات الخاصة التي تخضع لها الشركات الدولية العامة 

   الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات العامة الدولية الفرع الثالث:

اء فيها تنشأ المؤسسات الدولية بموجب اتفاقية دولية غاليا ما تكون إقليمية وتكون للدول الأعض     
أمثلتها المؤسسة الأوروبية لامان ، من بط بينهما مصالح اقتصادية مشتركةعضوية في منظمة إقليمية ترت

الملاحة الجوية في طبقات في الملاحة الجوية والتي تهدف إلى التعاون بين الدول الأطراف لتامين 
اق تعاقدي إقليمي وتستمد صفتها أتف ىالعليا وتنشأ مؤسسات العامة الدولية كشركة دولية بمقتضالفضاء 

في إقليم  في منظمة اقتصادية واحدة أو بين شركاء ينتمون إلى عدد من الدول الأعضاء التأسيسمن 
وتمارس هذه )2( .لح مشتركة من الناحية الاقتصاديةيضم عدد من الدول الأعضاء تربطهم مصا

ل الأطراف في الاتفاقية دون أن تستهدف المؤسسات نشاطات تتعلق بالمنفعة العامة المشتركة بين الدو 
 )3( .رباحمن ذلك تحقيق الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

    

                                            
 ف المشرع المصري من المشروعات متعددة القوميات، مجلة مصر المعاصرة، المجلدعماد الشربيني، موق :) أنظر1(

  13ص  18تھميش رقم  ،1980/ 380العدد  71
  80ص ، المرجع السابق الشرقاوي محمد سمير،: ) أنظر2(
 .14ص ، عماد الشربيني، المرجع السابق: ) أنظر3(
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    : الأولخلاصة الفصل 

الشركات المتعددة الجنسيات ظاهرة حديثة الاهتمام بالبحث والدراسة بالمقابل هي قديمة من حيث       
الأولى لبروزها بين من يعتقد أنها تعود  النشأة والتطور، تباينت آراء الباحثين في تأصيل الجذور التاريخية

وبين من يرجح ظهورها لنشاطات شركة الهند الشرقية الانجليزية  ينالفينيقي أوغريق الإإلى العصر التجار 
ميلاد الظاهرة على صورتها الحديثة إلى وبين من يفضل نسبة ، والهولندية في القرن السابع والثامن عشر 

ظهور التطورات التكنولوجية الصناعية والإدارية على غرار شركة سنجر بداية القرن التاسع عشر ب
  .الأمريكية 

وبعيدا عن التباينات الواقعة في مسألة تسميات هذه الظاهرة بالشركات العابرة للقارات والمتعددة      
الحدود  القوميات و الشركات الدولية والشركات عبر الدولية و الشركات فوق الدولية والشركات عابرة

عرفت الظاهرة  هذه  ، فإنوما تضمنته من محتويات الوطنية أو عابرة القومية وغيرها من التسميات
 والتوجه  تطورات هامة عبر الفترات التاريخية المتلاحمة على جميع المستويات، التنظيمي والشكلي

  .وكذا البناء الإستراتيجيالقطاعي وحتى الجغرافي 

عن مدلولها الاقتصادي أو  شركات تعرف بغض النظرالمتعددة الجنسيات الشركات تبقى إذن      
القانوني شركات وطنية كبيرة لها بلد أصيل هو بلد الشركة الأم، وتمارس نشاطاتها في قطاعات صناعية 

متواجدة في  أنهاكبيرة مركزة في أغلب الأحيان لكنها موجودة في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما 
فهي أو الدولية،  باقي الشركات الوطنية العادية ختلفة و تتميز بخصوصيات لا نكاد نجدها فيدول م

تملك أصولا ضخمة وتراقب وتعمل ضمن إستراتيجية شاملة انطلاقا من محيطها المتنوع والمعقد الذي 
تسمو بها لأجل تحقيق أهداف الشركة التي  ، يفرض عليها أن تكون منسقة ومتكاملة بدرجة أعلى وأقوى

  الأم. بلدهاوتحفظ بقائها بما يتوافق مع إستراتيجية حكومات  إلى درجة الشمولية

لا شك أن تميز الشركات المتعددة الجنسيات والاهتمام الدولي الذي أصبحت تحضا به من حكومات      
حة على يدل أن مكانتها تتعدى مجرد شركات تمارس نشاطات مرب ،الدول في رسم سياستها الاقتصادية

يوحي أنها كيان مركب ومعقد يثير الفضول و يتطلب كما ، شركات الوطنية كما سبق التطرق لهغرار ال
لها، والذي قد يزيد من تعميق الفهم وإزالة الغموض في  البحث في البنيان القانونيمزيدا من التعمق و 

 نستعرضه في الفصل الثاني من الدراسة.  بعض جوانبها وهو ما
 
  



 

 

 

 

 

 

 

  يـــــــــــــصل الثانـــــالف

كات ر ــــشال يامــقـانونية لــــيات القــــــالآل 
نسياتـــــــمتعددة الجـــــال  
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  مقدمة الفصل الثاني :

ما يصحبه من خصائص  الشركات المتعددة الجنسيات، و  مفهومبعد تطرقنا في الفصل الأول ل     
ومميزات يتصف بها هذا الكيان القانوني و الاقتصادي، الذي يمثل مرحلة من مراحل تطور النظام 

الإنتاج بين مختلف دول العالم .مع الاقتصادي العالمي القائم علي التركيز الرأسمالي و توزيع مراحل 
يات الكيان القانوني لذلك تعتبر الشركات المتعددة الجنس وجود إدارة واحدة و سيطرة مركزية واحدة أيضا،

، أين تجتمع و حدات اقتصادية مختلفة من حيث مستوى الإنتاج و مراحله، بالإضافة إلي الأنسب لذلك
النظام القانوني المطبق عليها.و هذا كله في  ىالجنسية و حتانتماءها لدول متعددة من حيث تمتعها ب

  إطار إستراتجية اقتصادية موحدة .

لذلك فهي تحقق التركيز الاقتصادي من جهة ، و من جهة أخرى تمنح القالب القانوني الذي يمكن      
توحيد القرارات عن و إعطاء أيضا الوسيلة القانونية لاتحاد رؤوس الأموال، و  في إطاره ممارسة نشاطها

طريق إدارة اقتصادية واحدة مع تمتع كل شركة من الشركات بالعمل في إطار قانوني و تشريعي للدولة 
التي تنتمي إليه، كل هذا يعبر عنه بالبنيان الداخلي للشركات المتعددة الجنسيات، هذا الأخير يقوم 

تكوين الشركات المتعددة الجنسيات التي من  بالأساس علي تحديد الأدوات القانونية التي من خلالها يتم
، أهمها محاولة التوفيق ما بين متناقضين.خضوع كل عدة صعوبات من الناحية القانونيةالمتوقع أن تثير 

و ما بين  ،شركة من شركات المتعددة الجنسيات لنظام قانوني للبلد التي تنشا فيه و تحمل جنسيته
  ية شاملة.توحيدها في إطار إستراتجية اقتصاد

في تحديد أساليب و أدوات و لعل الشكل القانوني الذي تتخذه الشركات المتعددة الجنسيات له دور      
، حيث اغلب ما تتخذه هذه الشركات شكل شركات المساهمة و هذا راجع لقدرة هذه الأخيرة علي التكوين

الاقتصادية، عن طريق الفصل  تحقيق أهداف توحيد المشروعات ورؤوس الأموال مع  القيام بالوظيفة
مابين الرأسمال وسلطة إصدار القرارات، بحيث يمكن تجميع رؤوس الأموال في إطار شكل قانوني خاضع 

  لدولة معينة، بينما سلطة إصدار القرارات و توحيد إستراتجية شركة خاضعة لنظام قانوني لدولة أخرى، 

دول مختلفة عن طريق شركات كبرى مستقرة في بلد  لذا فان أسلوب إنشاء شركات وليدة في عدة       
ما، أو عن طريق قيام هذه الأخيرة  بالسيطرة علي شركات وطنية لدول معينة، تعتبر من أهم أساليب قيام 
الشركات المتعددة الجنسيات، التي يصطلح عليها مجمع الشركات. كما انه من الممكن أن تتخذ الشركات 

  مجموعة من شركات الوطنية في بلد معين مع شركات وطنية لدولة أخرى.أسلوب أخر عن طريق إدماج 

انطلاقا مما سبق تقديمه سنحاول من خلال هذا الفصل التركيز بالدراسة على الأساليب القانونية      
  لقيام الشركات المتعددة الجنسيات بالتطرق لمختلف الآليات القانونية المتعلقة بكل أسلوب .
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  المبحث الأول 
  مجموعة الشركات كآلية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات 

سبق التطرق في تعريف الشركات المتعددة الجنسيات على أنها ذلك المشروع الضخم الذي يتكون      
، تجعل بينها بروابط اقتصادية و قانونيةتعمل في دول مختلفة و ترتبط فيما   ،من عدة و حدات فرعية

ي مجموعة شركات تعمل في عدة دول، يستنتج من ذلك أن أول أسلوب لقيام أ، منها مجموعة واحدة
المجموعة تنصهر لتشكل شركات متعددة الجنسيات هو أسلوب تجمع الشركات، ولا يفهم من هذا بان 

، وإنما في الحقيقة تبقى كل وحدة منها مستقلة بكيانها و بشخصياتها المعنوية مع خضوعها مشروع واحد
ة التي تتمتع بجنسيتها غير أن اتحادها يكون اقتصاديا فقط، فهي تعمل بشكل موحد فيما بينها لقانون الدول

  لتحقيق التكامل الاقتصادي.

إلا انه من الناحية القانونية قد يثير بعض  ،و لعل القول بهذا من الناحية الاقتصادية مقبول     
تقلة معا و تحقيق ذلك التكامل الذي لا يمكن التساؤلات التي تثار حول إمكانية عمل هذه الشركات المس

ام ليخلق بذلك نظ ، من الشركات الداخلة في المجموعة إلا بوجود إدارة واحدة تستأثر بها شركة يكونأن 
و ما يزيد من التساؤلات هو الدور الكبير الذي حققه هذا النظام من ، متميز تسير عن طريقه المجموعة
أين أصبح يشكل الأداة القانونية المثلى لتحقيق التركيز الرأسمالي  تطور في الحياة الاقتصادية،

  للمشروعات. 

للإجابة على ما تضمنه من تساؤلات حول هذا النوع من الآليات المتميزة و من الطرح السابق  انطلاقا     
ط الدراسة التي تقوم على أساسها الشركات المتعددة الجنسيات، يقتضي منا التركيز على مفهومه ثم تسلي

المكونة له و بالبحث أيضا في المبررات القانونية التي  المستقلةعلى الوعاء القانوني الذي يجمع الشركات 
  تؤدي إلى  الوحدة التي يسعي إلى تحقيقها  ذلك المجمع .

  : مفهوم مجموعة الشركات  الأولالمطلب 

، فمن التطرق للمفهوم الذي يقوم عليه البحث في النظام القانوني لمجموعة الشركات أولا يتطلب     
حيث التأصيل التاريخي نجد بان أول ظهور لمجموعة الشركات كان كفكرة أو ظاهرة فرضتها التحولات 
الاقتصادية الرامية إلي تجميع المشروعات بهدف تركيز الوسائل المادية و البشرية للقيام بالمشاريع 

ائل التركيز الاقتصادي تحتاج  ن حيث اعتبارها وسيلة من وسالضخمة ، لتجد اهتماما فقهيا و قانونيا م
و تلك المحاولات الدولية نحو الفصل ما أطير و تنظيم قانوني، سواء عن طريق التشريعات الداخلية ألت

  بينها و بين مختلف الأدوات و الوسائل الأخرى التي يمكن أن تؤدي نفس الغرض الاقتصادي للمجموعة. 
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من  تعريف مجموعة الشركات و أهميتهاعلى هذا الأساس سوف نتطرق من خلال هذا المطلب ل      
  اجل تحديد أبعادها القانونية و تمييزها عن مختلف الأنظمة المشابهة لها.

  الفرع الأول : تعريف مجموعة الشركات 

ه نلاحظ استخدام عدة مجموعة الشركات كمصطلح عرف اختلافا كبيرا، فبالرجوع للتشريع و الفق     
أما في في انجلترا ،  GROUPE ،GROUPمصطلحات للدلالة على هذا الكيان،  فنجد مصطلح المجمع 

  . CORPORATE AFFIHIATEDالولايات المتحدة الأمريكية فان المصطلح المستخدم هو

عنه  كما يمكن أن يعبرفهو مصطلح خاص بالدول العربية  أما عن تعبير مجموعة الشركات     
بالتجمع، و بغض النظر عن المصطلح المستخدم في تعريف مجموعة الشركات بالرغم من انتشاره 
اقتصاديا، إلا انه يكتنفه الكثير من الغموض و ذلك لعدة أسباب، منها انعدام التنظيم التشريعي لهذه 

من إبداع الفكر القانوني  الظاهرة الاقتصادية على اعتبار أنها ظاهرة فرضتها البيئة الاقتصادية و لم تكن
مما شكل صعوبة في الإلمام بمختلف جوانبها خاصة فيما تعلق بإعطاء تعريف دقيق و شامل لها ، كما 
أن البنيان الداخلي لهذا الكيان وآليات قيامه كما سوف نقدمه لاحقا يعتبر أيضا من الأسباب التي شكلت 

دة ت تمتاز بالاستقلال القانوني بالتجمع في إطار وحصعوبة في ضبط تعريفه على اعتبار قيام عدة كيانا
  .)1(اقتصادية و كأنها مشروع واحد 

  أولا: التعريف القانوني

، فهناك من التشريعات من أعطى تعريف لمجموعة الشركات تباين في إعطاء تعريفات تشريعية ظهر    
ات التي استغنت عن تنظيميه،ومن و هي التشريعات التي نظمت هذه الظاهرة ، كما انه هناك من التشريع

 06التشريعات التي عرفت مجموعة الشركات نجد التشريع الألماني ضمن قانون الشركات الصادر في 
في حالة حصول مشروع  ((منه علي انه  16،حيث نصت المادة  1985المعدل سنة  1965سبتمبر 

الجمعية العامة أو عن طريق  من رأسمال شركة أخرى أو يحصل علي أغلبية الأصوات في % 50علي 
علي أن المشروعات المسيطرة مستقلة عن المشروعات المسيطرة  17عقود الولادة " كما نصت المادة 

  .))عليها 
جاءت بأنه حين يسيطر المشروع علي مشروع أخر مستقل بحيث يجتمعان تحت إدارة  18أما المادة      

مارس  20نزرن. كما عرفها القرار الاقتصادي الصادر في واحدة فإنها يشكلان مجموعة أو ما يسمي الكو 
 بأنها وحدة سلطة القرار التي تعتمد على السلطة المركزية ، إذن تعرف المجموعة بمعيار سلطة 1968

ل، و ذلك ـو هنا قد تشتبه مجموعة الشركات في القانون الألماني بالكارت القرار الصادر عن الشركة الأم،

                                            
في القانون الدكتوراه رسالة مقدمة لنيل شھادة النظام القانوني لمجمع الشركات ،دراسة مقارنه ،اوروان ، ھارون :أنظر )1( 

 . 66و65ص ، 2016-2015،جامعة تلمسان، السنة الجامعية  ة،كلية الحقوق و العلوم السياسي الخاص
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ركزية الواحدة و وحدة القرار التي تعد من أهم خصائص مجموعة الشركات، أي يعتمد في نتيجة الإدارة الم
الشركات الأخرى المشكلة  ىتعريف المجموعة على ما يعرف بالسيطرة التي تمارسها الشركة الأم عل

  )1( للمجموعة بالرغم من استقلالها.

دار جدال واسع حول ضرورة التدخل لتنظيم أما عن التشريع الفرنسي فانه قد و قع بين اخذ و رد و      
المجمع،أخرها محاولة وضع قانون خاص بالمجمعات في إطار تطوير و تحديث قانون الشركات الفرنسي 

حيث  1996بمناسبة التقرير الذي تم تقديمه من طرف عضو بمجلس الأمة الفرنسي،و ذلك في أكتوبر 
  )2( .ة تحكم ظاهرة المجمعاتنية تفصيليقواعد قانو  ىاحتوى هذا الاقتراح عل

لتشريع الجزائري فانه لم يعطي تعريف لمجموعة الشركات كما انه لم يحدد الإطار لبالنسبة  و      
التنظيمي خاص بها، و إنما افرد بعض من الأحكام في قوانين مختلفة، فنجد مثلا القانون التجاري في 

(( يقصد بالحسابات المدعمة تقديم الوضعية منه عند تطرقها للحسابات تنص  4مكرر  732المادة 
  )3( المالية و نتائج مجموع الشركات و كأنها تشكل نفس الوحدة )).

مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  138كما نجد القانون الجبائي في نص المادة      
تين أو أكثر ذات أسهم مستقلة نصت على (( تجمع الشركات يعني به كل كيان اقتصادي مكون من شرك

 90قانونا تدعي الواحدة منها شركة الأم تحكم الأخرى تسمى الأعضاء تحت تبعيتها بامتلاكها المباشر 
  )4( .آو أكثر من رأسمالها الاجتماعي )) %

  ثانيا: التعريف الفقهي 

قوم هذا الكيان إلا من إن تعريف الفقه للمجموعات الشركات ركز على العناصر الأساسية التي لا ي     
  خلالها و التي تتمثل فيما يلي : 

وجود عدة و حدات قانونية مستقلة تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة و ذمة مالية و هذه  -
 الوحدات هي الشركات الداخلة في المجموعة .

 خضوع كل هذه الوحدات القانونية المستقلة لسيطرة اقتصادية واحدة . -
حقيق هذه السيطرة بواسطة أدوات و أساليب فنية مستمده من قانون الشركات و أهمها ضرورة ت -

 )5( . لوحدات بنسبة تكفي للسيطرة عليهاالمشاركة في رأسمال كل وحدة من ا

                                            
 . 31و 30ص  ، حسن محمد ھند، المرجع السابق :رأنظ )1( 
 . 64ص  ،المرجع السابق،ھارون أوروان :رأنظ )2(
رقم  بالأمرالمتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ  75/59رقم  الأمر :رأنظ )3(

 . 1966ديسمبر  11المؤرخة في  77.جريدة الرسمية العدد  1996ديسمبر  9لمؤرخ في ا 96/27
.المعدل و المتمم 1997المالية لسنة  المتضمن قانون 30/12/1996المؤرخ في  96/31 الأمرمن  14المادة :ر) أنظ4(
 . 31/12/1996بتاريخ  85جريدة الرسمية عدد ال. 
 304لمرجع السابق، ص يحي عباد الرحمان رضا ،ا :) أنظر5(
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على هذا الأساس فان الفقه انقسم في تعريف مجموعة الشركات، فهناك من حاول إبراز الكيان      
     ات من حيث أنها عبارة عن مشروع اقتصادي كبير الحجم واسع الانتشارالاقتصادي لمجموعة الشرك

و متعدد الأنشطة يظهر في شكل مجموعة من الشركات تمارس نشاط متماثل آو متكامل تخضع لسيطرة 
  شركة الأم .

هناك من ابرز فكرة النطاق الإقليمي أي أنها مجموعة من الشركات مستقلة عن بعضها البعض من و      
الناحية القانونية مرتبطة من الناحية الاقتصادية نتيجة لخضوعها لسيطرة شركة الأم، وتمارس نشاطها في 

  مناطق جغرافيا متعددة .

أنها مجموعة من الشركات لكل  ىفكرة الاستقلال القانوني، عل ىكما انه هناك من حاول التركيز عل      
ها مرتبطة فيما بينها بروابط مختلفة ، أين تخضع لسيطرة و لكن واحدة منها و جودها القانوني المستقل،

  )1( .شركة واحدة

(( تجمع اقتصادي بين عدة شركات تتمتع بجنسيات  فها الدكتور سمير الشرقاوي بأنهاو لقد عر       
   دول مختلفة و ترتبط فيما بينها عن طريق المساهمة في رأسمال بقصد تحقيق هدف اقتصادي معين، 

بحيث تكون كيان  إدارة الشركات الأعضاء المجموعة، ىوحدة الهدف بوحدة السيطرة علو تتحقق 
  )2( اقتصادي واحد )).

  الفرع الثاني : أهمية مجموعة الشركات كتقنية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات 

     صادية أصبح النظام الاقتصادي العالمي يمتاز بظاهرة تركيز المشروعات و كذا الوحدات الاقت     
و انتشارها الواسع بين مختلف الدول من اجل تحقيق تكامل بين الوحدات الاقتصادية،  لتصبح بذلك 
كأنها مشروع واحد يمتاز بالضخامة و القدرة على المنافسة و احتكار الأنشطة الاقتصادية و حتى 

روعات، حيث انه غالبا ما الأسواق الدولية ، هذا ما يعبر عنه بالتركيز الاقتصادي للشركات أو المش
تكون رغبة هذه الوحدات في التكتل فيما بينها تبقى في إطار توجه وخطة اقتصادية دون أن تفقد 
 استقلالها أي كيانها القانوني و شخصيتها المعنوية ، إنما يكون تجمعها و التحامها اقتصاديا تحت إدارة 

ملة و متناسقة. لذلك فان مجموعة الشركات وفقا و سلطة شركة تأتي في مقدمتها في إطار مجموعة متكا
لبنيانها الداخلي تعتبر أفضل آلية و وسيلة من الوسائل التي يتحقق من خلالها التركيز الاقتصادي ،عن 
طريق إطار قانوني يمكن من خلاله تجسيد أهدافها ، لذلك فان لهذا الكيان القانوني و الاقتصادي في 

  لها فيما يلي : نفس الوقت أهمية يمكن إجما
 

                                            
 71و 70 لسابق ،صا ھارون أوروان ،المرجع.:) أنظر1(
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  لا: الأهمية الاقتصادية لمجموعة الشركات و أ

إن أول ما ظهرت مجموعة الشركات كفكره اقتصادية و انتشرت عالميا كان في أوج مراحل اشتداد       
الفكر الرأسمالي الحر،القائم على مبدأ تجميع رؤوس الأموال للقيام بالمشاريع الضخمة، لذلك كانت فكرة 

ركات إحدى تلك الأساليب المستعملة، حيث اقتحمت جميع النشاطات الاقتصادية فكان لها مجموعة الش
  )1(.التأثير حتى في المجالات السياسية و الاجتماعية 

ففي ظل التحولات الاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم أصبح المجمع يحتل مركزا متميزا في عملية       
حد سواء فنجد أن غالبية  ىو التجارية في الدول المتقدمة و النامية عل إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية

المؤسسات الاقتصادية تحولت إلي مجمعات صناعية حتى أصبح مفهوم المجموعة الشركات مرتبطة 
  بعملية إنعاش المؤسسات العمومية الاقتصادية و إعادة هيكلتها . 

بين الشركات المجموعة يكون على أساس استفادة كل كما أن الرغبة في التوسع و تحقيق التكامل      
شركة من امتيازات و مؤهلات التي تمتلكها بقية الشركات الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بالمؤهلات 
التكنولوجية و كذا الخبرات و الأساليب التسويق و الإدارة حيث أن النظام القانوني الذي تقوم عليه 

الأنشطة الاقتصادية و غزو الأسواق، و ذلك عن طريق موازنة ما بين مجموعة الشركات يسمح بتنويع 
  )2(.أخرى  خسائر بعض الشركات و تعويضها بأرباح شركات

  ثانيا: الأهمية القانونية لمجموعة الشركات 

يعتبر مجمع الشركات من أهم الوسائل القانونية التي يتم في إطارها توحيد رؤوس الأموال بين       
ستقلة قانونا، حيث يجعلها و كأنها مشروع واحد ينشط في مجالات قد تكون بصفة متكاملة مشروعات م

  أو متماثلة أين يفرض وحدة القرار الإداري و الاقتصادي بما يخدم هدف المجموعة .

لذلك فان أهم ميزة لهذا الكيان هو قدرة هذه الشركات على العمل معا وفق خطة واحدة خاضعة لقرار      
ة شركة واحدة، إلا أنها تبقي مستقلة عن بعضها البعض من الناحية الواقعية، و تبقى شخصيتها و سلط

المعنوية قائمة و كل ما يترتب عنها من آثار ، لاسيما جنسيتها و كذا مسؤوليتها عن كل التصرفات التي 
ت الشركات المجموعة تصدر عنها، و بالتالي تجنيب الشركة الأم المسؤولية القانونية عن أفعال و تصرفا

  )3(.رأس المجموعة  ىركة التي تأتي علبالرغم من أن هذه الأخيرة تعمل في إطار تحقيق مصلحة الش

                                            
معتصم حسين أحمد غوشة، مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، دراسة مقارنة بين القانونين : ) أنظر1(

ة ان العربيالأردني والإنجليزي، أطروحة دكتوراه، فلسفة القانون الخاص، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عم
 . 01، ص 2006للدراسات العليا 
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، على ركات المتعددة الجنسيات و أمثلهاكما أن مجموعة الشركات تعد من أهم الوسائل لقيام الش     
بات من الناحية القانونية ، كونه لا يتلاءم خلاف تقنية الاندماج الذي في الكثير من المرات ما يثير صعو 

مع المشروعات الكبرى، لأنه يقوم في الأساس علي التحام و زوال الكيانات القانونية لقيام كيان جديد 
يتعدى في اغلب الأحيان حسب رأي الاقتصاديين الحجم الأمثل للمشروع، أين تظهر معه صعوبات من 

لذلك فان مجموعة الشركات و خاصية الاستقلال القانوني المميزة حيث الإدارة و الإشراف و التنظيم، 
  )1(. ل عملية الرقابة و الإشراف عليهايجعل توحيدها اقتصاديا فقط مما يسهلها للشركات المكونة 

و من جهة أخرى فان مجموعة الشركات تسمح بقيام و إنشاء عدة شركات تابعة في ، هذا من جهة     
بجنسية الدولة  التمتعبيرة  وفقا لقانونها الداخلي عن طريق تملك الأسهم و أي دولة، و بسهولة ك

المضيفة، مما ينتج عنه قيام مجموعة شركات متعددة الجنسيات يمتد نشاطاها خارج حدود دولة الشركة 
و بالتالي لا يثير أي صعوبات من  الأم ، و تبقى الشركات التابعة خاضعة لقانون الدولة المضيفة،

  حية القانونية أو قصر في التنظيم التشريعي كما هو الحال في الاندماج الدولي.النا

كما أن أهمية المجموعة تظهر أيضا من الناحية الجبائية حيث أن العمل معا من شانه أن يوفر      
مستوى  ىللشركات امتيازات ضريبية، و ذلك لخضوعه لنظام جبائي متميز عن طريق تجميع الأرباح عل

  )2( كة الأم و التي تخضع لوحدها للضرائب .الشر 

  ز مجموعة الشركات عن غيرها من الكيانات المشابهة لها يالفرع الثالث  : تمي

المقصود من الأنظمة المشابهة لمجموعة الشركات هي تلك الآليات القانونية و حتى الاقتصادية       
على العموم يمكن أن نبرز نقاط الاختلاف ما   الأخرى المستعملة في  التركيز الاقتصادي للمشروعات، و

بين المجموعة و بين أهم الأنظمة التي يمكن أن تحقق نفس الأهداف الاقتصادية التي تحققها مجموعة 
  .والترست الكارتل و إندماج الشركاتل من  الشركات ويتعلق الأمر بك

   أولا : مجموعة الشركات و الكارتل

، بقصد احتكار معين من مشروع للإنتاج فاق عدة مشروعات تنتمي إلى فرعيعرف الكارتل بأنه ات      
، و يختلف الكارتل عن لاتفاق مع بقاء الشخصية كل مشروعالسوق أو لتنظيم المنافسة في حدود ا

، حيث أن هذا الأخير يقوم على اتفاق بين ث الأساليب و تقنيات فرض السيطرةمجموعة الشركات من حي
السوق و احتكاره باستعمال مثلا آلية تحديد الأسعار أو حصر المناطق  ىالسيطرة علالمشروعات بقصد 

                                            
  418ص يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق،  :أنظر)1(
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أساس المساهمة في شركات  ىالتي تصرف فيها المنتجات، بينما مجموعة الشركات فان قيامها يكون عل
  )1( .الاقتصادية و هي تعمل دون احتكارتابعة لغرض السيطرة عليها من اجل توحيد الإستراتجية 

  ا :  مجموعة الشركات و اندماج الشركاتثاني

ميتهما يعرف الاندماج بأنه التحام شركتين أو أكثر بحيث تزول شخصيتهما المعنوية معا و تنتقل ذ     
، إذن ففناء جميع أموالها إلى الشركة الدامجة، أو زوال إحداهما فقط و تنتقل الماليتين إلي شركة جديدة

نه من أهم صور أ، كما سمات الاندماج ية المعنوية هي من أبرزالكيان القانوني و زوال الشخص
، و إنما تعمل كيانات اقتصادية مستقلة لا تزول الاختلاف بينه و بين مجموعة الشركات التي تتكون من

  في إطار إستراتجية اقتصادية موحدة للشركة الأم .

من  أ، حيث أن الاندماج ينشكل منهما لآليات القانونية لقيامإن الاختلاف يظهر أيضا من خلال ا      
خلال اتفاق شركتين أو أكثر على الاندماج، بينما في مجموعة الشركات فان آليات قيامها تكون عن 

كما يمكن  ،ة تبعية و سيطرة شركة على الأخرىعلاق في رأسمال الشركة التابعة فتظهر طريق المساهمة
  )2( فيما بينهما عن طريق خضوع إحداهما للأخرى . أن تنشا السيطرة عن طريق الاتفاق و التعاقد

  ثالثا : مجموعة الشركات و الترست 

منها استقلالها تحت إدارة  الترست هو عبارة عن مصطلح يدل علي انضمام عدة مشروعات تفقد كل     
تحاد عدة سواق تنشا من االأ ى، كما يطلق الترست علي المشاريع الضخمة التي لها قوة احتكارية علواحدة

    ، و يختلف الترست عن مجموعة الشركات من حيث أن الأول لا يتمتع بالشخصية المعنويةمشروعات
و إنما هو اتحاد أعمال يجري باسم و لحساب كل المستفيدين يقوم به الأمناء الترست، بينما تجري 

فان فكرة الذمة المالية ، و بالتالي وما باسمها و لحسابها كشخص معنويالتصرفات بالنسبة للشركات عم
   .شخصية المعنوية تختفي في التروستكأثر من أثار التمتع بال

، فهو التقنية التي التجاري قيق التكامل الصناعي وتفاق لتحرابطة عقدية أو ا ىكما أنه يقوم عل     
يمكن من خلالها سيطرة شركة على شركة أخرى على اعتبار أنها منتجة للأولى، عكس مجموعة 

لشركات التي تتشكل من شركات يكون رأسمالها من مساهمة الشركة التي تأتي على رأس المجمع فتكون ا
  )3( من خلاله التبعية وخضوع الشركات التابعة لها .
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  هيكلة مجموعة الشركات وتقنيات قيامها:  المطلب الثاني

         البناء الداخلي للمجموعة طرق إلىالحديث عن تقنيات قيام تجمع الشركات، يستدعي بداية الت     
، خلاله المجموعة و تعمل في إطاره و الذي يقصد به ذلك التنظيم القانوني أو الاقتصادي الذي تظهر من

يتمثل في عدة شركات تعمل معا يطلق عليها بالشركات التابعة تخضع لسلطة شركة غالبا ما تكون هي 
هذا الأساس  ى، عللأمها مساهمة مالية فيها تعرف بالشركة االشركة المؤسسة لهذه الشركات التابعة أو ل

من خلال هذا المطلب للبنيان الداخلي لمجموعة الشركات مع تبيان طبيعة العلاقة التي تربط ما سنتطرق 
عمله بما  و يتم من خلالها إنشاء هذا النظام و التي يفترض أن تظهر في شكل أدوات قانونية وحداتهبين 

  تجمع.يحقق غاية ال

  الفرع الأول : البنيان الداخلي لمجموعة الشركات 

كما سبق الإشارة إليه بان مجموعة الشركات هي عبارة عن تجمع عدة شركات تتمتع كل واحدة       
فهي تمارس نشاطا ، منها باستقلالها القانوني،إلا أنها مرتبطة فيما بينها بعلاقة اقتصادية وقانونية

عليها شركة تأتي على رأس هذه  تخضع لإدارة اقتصادية موحدة تسيطرو زا اقتصاديا متمثلا ومتمي
و لعل طبيعة ،ة كامل الشركات المشكل ىتمارس رقابة علو تسيطر على ذمتها المالية فالمجموعة ، 

كثيرا ما يثير إشكالات قانونية من  ،العلاقة التي تربط الشركة التي تأتي علي رأس المجمع بباقي الشركات
   بالشركات التابعة هذا من جهة ، التي يطلق عليهانوني للشركات المشكلة لمجموعة ستقلال القاحيث الا

من هذا المنطلق و ، و ما بين التبعية الاقتصادية للشركة الأم والتي تجعلها وكأنها شخص اقتصادي واحد
في هذا النظام المتميز  كان و لا بد من التطرق بالدراسة إلى البنيان الداخلي لمجموعة الشركات والبحث

  و الشركات التابعة مع تحديد طبيعة العلاقة بينهما. من خلال تسليط الضوء على الشركة الأم 

  أولا :الشركة الأم 
كما يطلق عليها بالشركة القابضة، وهي عبارة عن ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين       

جميع الشركات، أين تهيمن شركة واحدة على مجموعة من المشروعات و وسيلة من الوسائل القانونية لت
تفرض سياستها الاقتصادية على باقي المجموعة مشكلة ،فالشركات ذات النشاط المتكامل أو المتماثل 

  بذلك تجمع اقتصادي ذو حجم كبير و واسع الانتشار متعدد الأنشطة الصناعية والإنتاجية . 

          وما إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث ظهرت في أوروبايرجع تاريخ ظهور الشركة الأم عم    
   )1( ،و الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استدعت ظهورها تنظيميا وتقنينا لمختلف الجوانب الفنية و القانونية

                                            
 10، العدد5المفھوم القانوني وآلية التكوين، مجلة الجامعة الأسمرية ،مجلد شركة القابضة،دريد محمود علي، ال :) أنظر1(

 371ص ،. 2008سنة 
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على الرغم من أنها لا تمثل شكل قانوني جديد من أشكال الشركات إلا أن آليات تكوينها وسيطرتها على 
      طيره أمن جعلت منها كيان قانوني يجب ت مجموعة من الشركات وإخضاعها لرقابتها وتوجيهها، هي
  و دراسته وتخصيص أحكام ونصوص تنظيمية وقانونية له.

، تسيطر شركات تنشا في عديد  دول العالم فمجموعة الشركات ما هي إلا شركة أم تتبعها عدة      
بجنسية مختلفة عن جنسيات الشركات التابعة و بالتالي فهي الوسيلة  على نشاطها و إدارتها وتتمتع

  )1( الأيسر والأكثر استعمالا لقيام الشركات المتعددة الجنسيات .

ولقد ذهبت بعض التشريعات المقارنة إلى إعطاء تعريف للشركة الأم أو كما يطلق عليها بالشركة       
القابضة يستخدم في بعض الأحيان للدلالة على نوع معين على الرغم من أن مصطلح الشركة  ،القابضة

آو للدلالة على نوع من الشركات الأم التي تسيطر ، الأم التي تتوفر على شروط محددة من أنواع شركات
  )2( على الشركات الأخرى دون أن يكون لها ممارسة بنفسها نشاط صناعي أو تجاري .

الذي  1966يوليو 24من القانون 1/ 355لفرنسي في المادة ومن تلك التشريعات نجد التشريع ا      
  يعتبر الشركات مسيطرة في الحالات الآتية : 

حيازة مباشرة أو بصورة غير مباشرة لجزء من رأسمال شركة أخرى يعطيها أغلبية حقوق التصويت في -
  الجمعية العامة للشركة.

اتفاق مبرم بين المساهمين بحيث لا يكون ذلك  حيازة أغلبية حقوق التصويت في هذه الشركة بناء على -
  ضد مصلحة الشركة.

  حين تحصل على أغلبية التصويت في الجمعية العامة الوليدة بصورة واقعية .-

بان  1989ثم سنة  1985المعدل سنة  1948الصادر سنة  البريطانيكما عرفها قانون الشركات      
ن نصف رأسمال الشركة أو الشركات أخرى أو تسيطر على الشركة القابضة هي تلك التي تتملك أكثر م

  . تشكيل مجلس إدارتها

بان  81لسنة  159من ألائحة التنفيذية للقانون وقم  3فقرة  188أما التشريع المصري فنجد المادة       
        شركات المساهمة شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي اشترطت 
و استلزمت أن تعد الشركات القابضة قوائم مالية مجمعة وفقا للأوضاع والشروط والبيانات الواردة بالملحق 

، وضمنت الأموال التي تكون فيها الشركة  81لسنة  159المضاف باللائحة التنفيذية للقانون رقم  5رقم 

                                            
 313و 312ص ، ،المرجع السابق عباد الرحمان رضاي يح :أنظر)1(
 26ص ، المرجع السابق، معتصم حسين أحمد غوشة : أنظر)2(
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ركة أخرى أو أكثر تابعة، أو القابضة، وتتمثل في ملكيتها أو مساهمتها بما يزيد عن نصف رأسمال ش
  )1( سيطرة الشركة أو مساهميها على تكوين مجلس إدارة شركة أخرى.

لى من القانون التجاري التي أشارت بصفة ضمنية إ 729أما عن التشريع الجزائري فنجد المادة      
نه إذا كانت ، حيت نصت المادة أوذلك عند تطرقها للشركة التابعة ،تعريف الشركة الأم أو القابضة

من رأسمال شركة أخرى تعد الثانية تابعة للأولى، أما إذا كان اقل فان ذلك يعتبر  %50للشركة أكثر من 
  بمثابة مساهمة فيها .

و لم يقتصر التشريع الجزائري في تطرقه للشركة القابضة على القانون التجاري و إنما تطرق إليها    
  )2(الجبائي . أيضا في نصوص قانونية أخرى كالقانون 

ما يمكن استخلاصه من التشريعات التي ذكرناها بأنها لم تعرف الشركة الأم وإنما حددت التقنيات      
، عن طريق المساهمة في رأسمال فرض سيطرة شركة ما على شركة أخرىالتي من خلالها يتم 

  الاجتماعي للشركة والتي يجب أن يكون أكثر من نصف . 

شركة يكون نشاطها الرئيسي  ((بأنها  فقد تناولها الفقه الفرنسية الفقهي للشركة الأم  التعريفأما عن      
لذلك  ))إدارة محفظة الأوراق المالية، تمثل مشاركتها في رأسمال شركات أخرى  هو تملك و أو الوحيد 

    société وكذا الشركة الأم société de portefeuilleيطلق على الشركة القابضة في الفقه الفرنسي 

mère. )3(  

شركة تملك أسهما في عدة شركات أخرى تسمى بالشركات (( وهناك من يعرفها بأنها     
بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة الشركة بتقرير من الذي يتولى   subsidiairesالتابعة

لشركة التي لها سيطرة معينة على شركة بأنها ا((كما عرفها البعض الأخر  )4( .))إدارة الشركات التابعة 
أخرى تسمى بالشركة التابعة، بحيث تستطيع الأولى أن تقرر من يتولى إدارة الشركة التابعة أو إن يؤثر 

  )5( .))على القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للشركة

فهناك ما يعتمد في  ،انمهما يكون من الأمر فان الفقه انقسم في تعريف الشركة الأم إلى قسم و      
     على  الذي تمارسه هذه الأخيرة تعريفه على المعنى الضيق لتعريف الشركة الأم على عنصر السيطرة 

الشركات الأخرى نتيجة تملكها جزء كبير من رؤوس الأموال أي الأسهم، بالشكل و النسبة التي تسمح  
  فتصبح بذلك تابعة لها . لها بالسيطرة المالية و الإدارية على الشركات الأخرى

                                            
 .54ص ، حسن محمد ھند، المرجع السابق :)أنظر1(
 المشار اليه ..30/12/1996المؤرخ في  96/31من الأمر  14المادة  المستحدثة بموجب  مكرر 138المادة : )أنظر2(
 . 314و 313ص ، عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق  يحي :)أنظر3(
 . 143ص، المرجع السابق ، الشرقاوي محمد سمير : )أنظر4(
 . 143، المرجع السابق ، صالشرقاوي محمد سمير : )أنظر5(
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إلا أن اعتماد هذا المفهوم الضيق في تعريف الشركة الأم لا يستقيم في الكثير من الأحيان والواقع      
يطرة ،إلا انه ليس في العملي، ذلك انه إذا كان صراحة تملك نسبة كبيرة من رأسمال الشركة قد يعطي الس

رى رغم عدم تملكها إلا بنسبة قليلة من رأسمالها، كما هو ، فقد تنشا السيطرة شركة على أخكل الأحوال
الحال في تجزئة الأسهم على عدد كبير من المساهمين أين تبقى للشركة الحصة الأكبر من الأسهم التي 

  تسمح لها بالتقرير والسيطرة على إدارة هذه الشركة .

     رى بوسائل قانونية أخرى كة أخلذلك فهناك من قال بأنه يمكن للشركة الأم أن تسيطر على شر      
 ، منها ما ينشا من ملكية أغلبية رأسمال، و منها ما ينشا كذلك من الاتفاق يخول لإحداهما و مختلفة

وغالبا ما يتم الجمع ما بين الأسلوبين خاصة في  حالة عدم امتلاك  ،الشركة الثانيةحقوقا في إدارة 
، فتلجا إلي إبرام الاتفاقات تخول لها حق قي الرقابة شركةال الشركة الأم إلا جزء يسير من رأسمال

  )1( والتوجيه الشركات التابعة لها .

  :  ةالتاليالخصائص من خلال تعريف الشركة الأم أو الشركة القابضة يمكن أن تستنج     
شريك يستأثر تعتبر الشركة الأم مجرد شريك في الشركات التابعة نتيجة مساهمتها في رأسمالها إلا أنها  -

  غالبا بنسبة كبيرة من رأسمال الشركة التابعة.
،  بحيث لا تزول شخصيتها المعنوية بكيانها القانوني عن الشركة الأمإن الشركات التابعة تظل مستقلة  -

  وتبقى مستقلة أيضا عن شخصية الشركاء فيها بما في ذلك الشركة الأم.
ى المساهمة في رأسمال الشركات التابعة ويظهر غرضها في الغالب أن نشاط الشركة الأم يقتصر عل -

  التي تسيطر عليها . من خلال نشاط التي تقوم به الشركات
عن طريق السيطرة على رأسمالها وذلك  ،إن هدف الشركة الأم هو السيطرة على إدارة الشركات التابعة -

  )2( في إطار وحدة اقتصادية للمجموعة.

عن  ،يعتبر بمثابة القالب القانوني  الذي  ينشا عنه التركيز الاقتصادي إن أهمية تجمع الشركات    
طريق خضوع مجموعة من الشركات تمارس نشاط الاقتصادي متكاملا أو متماثلا لإدارة اقتصادية واحدة 

، يطلق عليها شركات المجموعة تأتي على رأسها عن طريق السيطرة على الذمة المالية من قبل إحدى
حيث تعمل هذه الشركة من خلال آليات اقتصادية وقانونية تسمح بتوحيد عمل  )3( ،مركة الأبالش

عن طريق قيام كل شركة في المجموعة  زايا للمشروع أهمها تخصص الإنتاج، و تحقيق المالمجموعة
، كصناعة السيارات مثلا  أين يمكن أن تختص كل عضو خصص في إنتاج جزء معين من السلعةبالت

                                            
 . 376و  374ص ، المرجع السابق ،دريد محمود علي  :)أنظر1(
 .146صالمرجع السابق،  ، الشرقاوي محمد سمير : )أنظر2(
 . 57ص  ،.حسن محمد ھند، المرجع السابق:)أنظر3(
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    سي أر الو بالتالي يتحقق التكامل  ،لعناصر المشكلة للسلعة النهائيةلشركات بإنتاج معين لفي مجموعة ا
  دون أن تفقد أي شركة لكيانها القانوني .   ذلك و و الأفقي

كما أن أهميتها تظهر من خلال أنها تقضي على صعوبات التي تواجه الوسائل الأخرى في قيام     
  )1( كالتقنية الاندماج الدولي.الشركات المتعددة الجنسيات 

  ثانيا : الشركة التابعة

على الرغم من إنها لا يعيني ذلك بأنها  ،تشكيل القانوني لمجموعة الشركات هي العنصر الثاني في     
، و إنما تأخذ أي شكل بما و يتماشى و طبيعة النشاط ل قانوني مستقل من أشكال الشركاتتعتبر شك

 ،صناعي أو تجاري لذلك تأخذ شكل شركات المساهمة لغالب تكون تمارس نشاط في ا الذي تقوم به،  و
بما يتيح  لهذه الأخيرة من قناة  لتجميع الأموال القادرة على القيام بالاستثمارات الضخمة عن طريق 

  المساهمات وذلك بتحقيق تشكيل ما يعرف بمجموعة الشركات.

ا الشركة الوليدة انطلاقا من أنها شركة تأسست من طرف تعرف الشركة التابعة بتسميات أخرى منه     
سواء  ،ة وذلك لخضوعها لسيطرة شركة أخرىالشركة الأم ، كما  يطلق عليها أيضا بالشركة الخاضع

يا كانت التسمية كانت هذه السيطرة مستمدة عند التأسيس أو في مرحلة لاحقة على عملية التأسيس و أ
اها واحد وهو التبعية والخضوع لشركة أخرى من حيث الإدارة التوجيه ، إلا أن معنالتي يطلق عليها

  )2( والرقابة .

لعل عنصر التبعية والخضوع كان من أهم أسباب التي أدت إلى وجود صعوبة وتباين في إعطاء      
وهذه  ،لخضوع، بالنظر إلى المعيار المعتمد في تحديد التبعية واتعريف دقيق وموحد للشركة التابعة

  الصعوبة شملت التشريعات وحتى المواقف الفقهية .

بالرجوع إلى بعض محاولات التشريعية في تعريف الشركة التابعة نجد التشريع الفرنسي بمقتضى     
من القانون التجاري عرفها بأنها الشركة التي تحوز شركة أخرى على أكثر من  01فقرة مقره  233المادة 

  )3( نصف رأسمالها .

  

  
    

                                            
 319ص ،  يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق :أنظر)1(
 .50ص ،  المرجع السابق ، معتصم حسين أحمد غوشة:  أنظر)2(
 . 254 ص ، ھارون أوروان، المرجع السابق: )أنظر3(
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بأنها  1991أما التشريع المصري فقد عرفها من خلال قانون الشركات قطاع الأعمال العام لسنة       
  )1( من رأسمالها على الأقل. %51شركة لها شخصية معنوية يكون لإحدى الشركات القابضة 

كثر من من القانون التجاري نصت (( إذا كانت لشركة أ 729أما عن التشريع الجزائري فنجد المادة      
  من رأسمال الشركة أخرى تعد الثانية تابعة للأولى)) . 50%

، من حيث تحديد ضوابط و  المعايير التبعية  ف كبير حول تعريف الشركة التابعةفقهيا فقد  ثار خلا     
بينما ذهب اتجاه أخر إلى ، ركة أخرى هي تبعية مصدرها تنظيميفهناك من اعتبر بان تبعية شركة ما لش

يار الوحيد لإنشاء علاقة ، كما يري البعض بان المشاركة في التأسيس هي المعبعية مصدرها اتفاقينها تأ
، هو حداثة هذه للقول بتبعية و خضوع  شركة لأخرى، و لعل عدم الاتفاق على معايير محددة التبعية
  )2( ر .شخص قانوني مستقل إلى شخص أخ تبعية   تتجلي في إمكانية  قانونية  كفكرة  الظاهرة

مشاركة في ،  ينظر من جانب نسبة الي أسس التبعية على مصدر التنظيميفالجانب من الفقه الذ     
  ، من خلاله تكون الشركة تابعة لشركة أخرى وتسيطر عليها.رأسمال الشركة الأخرى

قا من ، انطلاي أي ما يعرف بالعلاقة التعاقديةأما الجانب الذي يؤسس التبعية على مصدر اتفاق    
  شركة أخرى. لتبعية   ما لوحده أساس رأسمال شركة   اعتبار نسبة المساهمة في

فهذا جانب من الفقه يعرف الشركة التابعة بالمفهوم الضيق . لذلك ظهر جانب أخر يعرف الشركة     
عن  التابعة بالمفهوم الواسع و يعتبرها بأنها كل شركة تكون خاضعة لهيمنة شركة أخرى سواء كان ذلك

  طريق المساهمة في رأسمال أو كان نتيجة علاقة تعاقدية.

و اقرب تعريف دقيق للشركة القابضة نجده عند الدكتور محمد حسين إسماعيل حيث عرف الشركة     
الشركة التي تخضع للسيطرة المالية المباشرة أو غير المباشرة و المستقرة لشركة أخرى  أنها((التابعة 

، و تنتج السيطرة المالية عن تملك الشركة القابضة ( المسيطرة ) و شركاتها التابعة  مستقلة عنها قانونا
  )3( .))نسبة مؤثرة من أسهم أو حصص رأسمال الشركة الأولى

  حيث انه من خلال تعريف الشركة التابعة يمكن أن نستنبط بعض من خصائصها المتمثلة في :    
، بحيث يمكن أن شكال القانونية للشركات المعروفةشكل من أ إن الشركة التابعة لا تشكل بحد ذاتها -

، و إنما القول بمصطلح الشركة التابعة هو مجرد وصف لها حدى تلك الأشكال المحددة قانونياتتخذ إ
  نتيجة خضوعها لشركة أخرى . 

                                            
 .244ص ، ھارون أوروان، المرجع السابق:)أنظر1(
 . 53ص،  المرجع السابق ،معتصم حسين أحمد غوشة: أنظر)2(
 .263.و262ص ، ھارون أوروان، المرجع السابق  :)أنظر3(
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لمنفصلة ا ،  فلها شخصيتها المعنويةتقلال قانوني عن الشركة المسيطرةإن الشركة التابعة تتمتع باس -
فيتم  من خلاله ، مي للبلد المضيف  وتتمتع بجنسيتهكما أنها تؤسس وفقا للإطار القانوني والتنظي ،عنها

فضلا عن الحقوق والواجبات ن الواجب التطبيق من حيث أهليتها، إدارتها و حلها و تصفيتها تحديد القانو 
  المتمتعة بها .

  

الذي يظهر عند  ،نه من أهم سمات الشركات التابعة، حيث امخضوع الشركة التابعة لسيطرة الشركة الأ -
  )1( المجموعة ككل . توجيه بما يتلاءم و مصالح الشركة الأم و و  ممارسة الشركة الأم لأعمال الإدارة

  طبيعة العلاقة التي تربط الشركة الأم بالشركات التابعة ثالثا : 

، يتكون من الشركة الأم والشركات لمجموعة الشركاتاخلي كما سبق الإشارة إلى أن البنيان الد      
لذلك تسعى  ،قتصادية موحدة تضعها الشركة الأمالتابعة لها، تعمل في إطار مجموعة واحدة  وفقا لخطة ا

، ربط بينها وبين الشركات التابعة هذه الأخيرة  و من اجل التزام بهدفها إلى خلق علاقة قانونية معينة ت
طرة و الرقابة لذلك فانه من حيث المبدأ يمكن الجزم بان العلاقة التي تربط الشركة الأم بما يحقق لها السي

، و مبرر ذلك يكمن في الاعتبارات التي عية و سيطرة كما تناولانها سابقابالشركات التابعة هي علاقة تب
  سوف يتم تأصيلها كالتالي :

  ساهمة في رأسمال الشركة التابعة مال -أ

اهمة قد تكون كلية وكاملة لرأسمال الشركة التابعة، فهنا لا  مشكلة من حيث تحديد الطبيعة هذه المس     
عن طريق هيئات  ،لأم في المجموعة الحق في السيطرةالقانونية للعلاقة فملكية كل رأسمال يتيح الشركة ا

و حق عزلهم  ، ولعل أهم ميزة هي تعيين أعضاء مجلس الإدارةشركة وإدارتها  بما لها من أصواتال
، كما أن هؤلاء الأعضاء الإدارة لهم سلطة يئة في الشركة هي الجمعية العامةكونها تسيطر علي اعلي ه

  )2(تسير الشركة وإدارتها وفقا للنهج  الاقتصادي التي تحددها الشركة الأم . 

التي لا تسمح  ،بعض الدول غير أن ملكية لكل رأسمال الشركة ليس بالأمر المتاح به القانون في      
للشركات الأجنبية بامتلاك كل أسهم الشركات الوطنية التي  تنشا على أراضيها لتكون تابعة لها وخاضعة 

  لسيطرتها . 

ى يمكن أن تتيح ، حتدد نسبة امتلاك من رأسمال الشركةلذلك فان هناك من التشريعات ما تح      
فهذه النسبة من المساهمة تتيح لها  ،سمال الاجتماعيمن نصف الرأ، اغلبها تكون أكثر السيطرة والتبعية

  ة ـــــــــون ملكيــ، بشرط أن تكاــرض سيطرتهـا فـن خلالهـن مـمية  يمكعدد من الأصوات في الجمعيات العمو 
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وليس نوع أخر من الأسهم ، و أن تكون هذه الأسهم على سبيل التملك وليس رهن أو  رأسمال سهملأ
  )1( وديعة .

  فاقات السيطرة ات -ب 

تي من فقد تلجا الشركة الأم إلى سلوك طريقة قانونية أخرى في ربط علاقتها بالشركة التابعة ال     
م لأقلية رأسمال الشركة ، وهذه الطريقة تكون غالبا في حالة ملكية الشركة الأخلالها يمكن السيطرة عليها

،  كالاتفاق على أن يكون يازات وضماناتامت لذلك تلجا من خلال الاتفاقات التي تضمن لها ،التابعة
ا في تعين أعضاء أو الاتفاق على حقه ،كة التابعة بعدد معين من الأعضاءتمثيلها في مجلس إدارة الشر 

السياسة  ، أو الاتفاق على تحديد ها في الاعتراض على قرارات معينةأو الاتفاق على حق ،الإدارة و عزلهم
لعل أهم الاتفاقات هي تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية للشركة  و ،المالية والسيطرة عليها

و تضمين هذا الاتفاق بشروط مقيدة لحرية الشركة التابعة  ،مقابل خضوع الشركة التابعة للشركة الأم
ن شانها و مهما يكن من أمر فان هذه الاتفاقات م ،اق في حالة عدم تنفيذ التزاماتهاأهمها شرط فسخ الاتف

  )2( فرض السيطرة والتبعية للشركة أخري بالرغم من المساهمة القليلة في رأسمال الشركة الثانية.

  السيطرة عن طريق شركة وسيطة  -ج 

، ثم الأم على إدارة شركة أخرى تابعة بحيث يمكن أن تنشا السيطرة والتبعية من خلال سيطرة الشركة    
أي تعتبر الشركة التابعة الأولى بمثابة شركة  ،ة للشركة التابعة الأولىتسيطر هذه الأخيرة على شركة تابع

قابضة للشركة التابعة الثانية والتي تكون هذه الأخيرة شركة تابعة للشركة الأم فتسيطر عليها حتى وإذا لم 
  )3( تكن تمتلك أسهم في رأسمالها.

ها ، فانه يمكن الجزم بان العلاقة التي تربط انطلاقا مما سبق ونظرا للامتيازات التي تم الإشارة إلي    
يمكن أن تنشا نتيجة مساهمة في رأسمال الشركة بغض  ،بالشركات التابعة هي علاقة تبعيةالشركة الأم 

النظر عن نسبة المساهمة تلك، وهنا بشرط أن تكون المساهمة ايجابية تهدف إلى إدارة الشركة وتوجيهها 
ليس بشكل سلبي يقتصر على مجرد  عن طريق الاتفاقات والعقود و سواء كانت المساهمة مادية أو

  الاستثمار المالي فقط .

   ،  نوني الذي تسعى إليه الشركة الأملذلك فان معيار السيطرة هو الهدف الأساسي و الطريق القا     
ى عل ىأخر  ىة إل، بحيث لا يمكن أن نقول بان الشركة التابعزة في علاقاتها بالشركات التابعةو هو المي

و الهدف من صبغ هذه  ،يترتب عن تلك المساهمة من سيطرة ، إنما ما يمكن أنمجرد المساهمة المالية
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 ىالعلاقة القانونية هو الالتزام بخطة الاقتصادية واحدة و موحدة نابعة عن وحدة القرار الاقتصادي عل
     ،ي السيطرة أن تكون ثابتة و دائمةتم فذمتها المالية لذلك يتح ىو عل ،نشاط الشركات التابعة  مجمل

  )1( و بالتالي هي ما يميز العلاقة القانونية التي تنشا من خلالها مجموعة الشركات .

   الفرع الثاني : الأدوات القانونية لقيام مجموعة الشركات

الشركة الأم،  قدمنا فيما سبق بان البنيان الداخلي لمجموعة الشركات، يتشكل من شركة تابعة و       
، و تتحقق الشركات الداخلة في المجموعة ىللها سيطرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ع الأخيرةهذه 

فهذه التبعية ، من القواعد العامة للشركات الأصلقانونية و تقنيات مستمدة في  أدواتالسيطرة من خلال 
شركة قائمة في دولة  ىسيطرة عل، و إما عن طريق الشركة جديدة من طرفها تأسيستكون نتيجة  إما

  معينة 

  أولا : إنشاء شركة تابعة جديدة 

،  حيث أنها تقوم بدور قانوني للشركة المتعددة الجنسياتشركة التابعة جزء مهم في البنيان الالتعد       
يا ، فهي تمتاز باستقلال قانوني غير أنها تخضع عمللي وتواجدها يكون في دول مختلفة الاستثمار الدو 

  لإدارة و رقابة الشركة الأم . 

، عن طريق ما لقيام الشركات المتعددة الجنسياتحد الصيغ القانونية تعد أالشركات التابعة  إن      
يعرف بتأسيس شركة جديدة في عدة دول تحمل جنسية هذه الدول يطلق عليها بالدول المضيفة.   

ي التي تنتهجه الشركات الأم من اجل تحقيق عملية ، الأسلوب العادفأسلوب إنشاء شركة التابعة جديدة
  )2( توطنها في الخارج عبر مختلف الدول.

كما انه الأسلوب الأمثل و الوحيد الذي تسلكه الشركات المتعددة الجنسيات عندما تقوم بالاستثمار       
  )3( في الدول النامية .

وليدة على مستوى الدولي له ما يبرره  فهو فعلا أن قيام الشركات المتعددة الجنسيات بإنشاء شركات      
، والتخلص من القيود المعروفة على غبتها في توسيع نشاطها الاقتصاديمن الأسباب المتعلقة بر 

، وهذا كله يدخل في كذا دخول في المنافسة ومد نفوذهاالاستثمار داخل الدولة وحاجتها للمواد الأولية و 
  )4( لها امتدادها الدولي.باب تشكيل قوة اقتصادية هائلة 

                                            
دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية آلية التكوين وأساليب النشاط، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي :  أنظر)1(
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،  يتيح للشركات المتعددة الجنسيات عن طريق الشركة إلام تكوين كما أن تأسيس شركة وليدة جديدة    
عن طريق نظامها الأساسي  و تضمينه  ،وني يتلاءم ونشاط الشركة الجديدةوتأسيس شركة وفق بنيان قان
  )1( الجديدة. و الأساليب الاقتصادية  بالنصوص القانونية تتماشى

تمدد و توسع الشركات ملائمة المكان الذي تريد أن  ىعلاقة بمد أيضااعتماد هذا الأسلوب يكون له ف    
إذا لم  ،تابعة جديدة بإنشاء شركة  تقوم ، سواء كان على المستوى المحلي أو الدولي بحيثنشاطها إليه

   .ضعها  وسيطرة عليهايمكن لها أخ هاتجد شركات قائمة تتماشي أو تتكامل و نشاط

تتلاءم و متطلبات نشاطها إلا أن السيطرة عليها تكون بتكاليف هناك شركات قائمة  أو تكون      
  )2( ضخمة أكثر من إنشاء شركة جديدة.

فإنها  ،ركة الأم على أقاليم دولة أجنبيةوعلى اعتبار أن الشركة التابعة يتم تأسيسها من طرف الش     
  .ها فيها ، بحيث تخضع للنظام القانوني لهذه الدولة ؤ ة وطنية للدولة التي تم إنشابالضرورة هي شرك

إنما تكون مجبرة  و ، لهذا فان الشركة الأم غالبا لا تكون حرة في إنشاء شركة تابعة لها في إقليم دولة     
خصوصا تلك  ،شركاتبالتقيد بالقانون الوطني لهذه الدولة و الإطار القانوني المحدد لكيفيات إنشاء ال

  التي هي شركة أجنبية .كة الأم الشروط المرتبطة بوضعية الشر 

نشاء المعروفة طبقا للقواعد العامة الإالأمر يستلزم توافر شرطين أساسيين بالإضافة إلى شروط ف     
  )3( .(الشروط الموضوعية العامة والخاصة )

الحق في امتلاك أسهم شركة أخرى انونها الوطني لها : أن تكون للشركة الأم وفقا للأحكام  قالشرط الأول
هذا الشرط معظم القوانين الوضعية تجيز لشركاتها باعتبارها أشخاص قانونية تملك أسهم الشركات ،

  الأخرى.

: أن يكون للشركة الأم وفقا لأحكام قانون الدولة المضيفة الحق في امتلاك أسهم الشركات الشرط الثاني
   )4( .مح بالسيطرة عليهاالوليدة بنسبة تس
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  هذا الشرط انقسمت تشريعات الدولة المضيفة بشأنه إلى مجموعتين اثنين:

 هي التي لا تجيز للأجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في امتلاك  المجموعة الأولى: و -
كذا حماية  ، بهدف المحافظة علي الاستقلال الاقتصادي وحماية ثرواتها الوطنية، وأسهم شركة وطنية

 شركاتها الوطنية من منافسة الشركات الكبرى.
 )1(المجموعة الثانية: وهي التي تسمح للشركات الأجنبية بامتلاك أسهم الشركات الوطنية.  -

تعرف بأنها  مجموعة من التصرفات القانونية  فهي، ملية التأسيس الشركة في حد ذاتهاأما عن ع     
ى تنظيم قانوني بهدف استغلال مشروع معين، أ،  واللازمة لإنشاء التشريعمال المادية التي يحددها والأع

ا التنظيم القانوني والذي ذ،  فهي بذلك العضو المؤسس لهم غالبا بإنشاء شركاتها التابعةوتقوم الشركة الأ
يعرف بأنه كل من وقع على عقد الشركة وإعداد نظامها الأساسي بالإضافة إلى مختلف الإجراءات 

كما انه هناك من يعتبر العضو المؤسس هو كل شخص شارك ايجابيا في إنشاء ، لية اللازمة لقيامهاالشك
  )2( الشركة حتى وان لم يوقع على عقدها التأسيسي.

  حيث تتخذ تأسيس الشركة التابعة الجديدة احد الشكلين التاليين :     

 وطنيين والأجانب في القطاع الإما أن تكون شركة وطنية عادية في حال ما إذا كان الشركاء  -
، أين تمر عملية تأسيسها بإتباع مراحل إجرائية التي يحددها القانون الداخلي للدولة المضيفة الخاص

 والذي يحكم الشركات.
ا من اسم الشركة، شكلهسي للشركة يتضمن مجمل البيانات، والمقصود هنا  إعداد القانون الأسا          

ا بين الأطراف ، أسماء المؤسسين ونسب المشاركة مطها ومدته، رأس مالهاالقانوني، موضوع نشا
، حقوق و الالتزامات المترتبة عن العقد ثم تقدم هذه الوثائق إلى الوطنيين والأجانب، جنسيات المؤسسين

  الجهات الإدارية المختصة لفحصها والحصول على موافقة على تأسيس الشركة.
 

 ات نظام خاص أين تكون الدولة أو إحدى الهيئات القطاع العام هي وإما أن تكون شركة وطنية ذ -
بترتيب  تشريع خاص  ، و يكون هذا النظام الخاص عن طريق اتفاق مسبق الطرف الوطني في الشركة

  )3( يحدد إطارها القانوني. يؤسس الشركة و
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والتي هي في  ، رأس مالها إن أهم ما يميز إنشاء الشركة الأم لشركاتها التابعة هو الساهمة في     
كر الجدير بالذ ،شركاتها التابعة ىرسة السيطرة علغالب ما يمنحها سلطة مركزية عليها كما يمنحها مما

فض المشاركة في رأس المال و في حال تمركزها في الخارج فإنها تر  ،أن الشركات المتعددة الجنسيات
والرقابة على شركاتها   لها السيطرة على الإدارة و إذا شاركت فيه  يكون مقابل شرط أن تكون، الوطني
  هذه السيطرة و التبعية  تأخذ شكلين:الوليدة 

 ون ــــددة جنسيات، أين تكـات المتعـي للشركـي الداخلـدة من الإطار التنظيمـة: مستمــتبعية تنظيمي -
  رة.ــــــــني لهذه الأخيعلاقة التبعية  ما بين الشركة الأم والشركة التابعة في إطار النظام القانو 

 

 ل ــدة إلا أن مـحـــشركاتها الولي الأم و ةــد المبرم بين الشركــة: مستمدة من طبيعة العقـــــــــتبعية عقدي -
، أين يمكن أن يتضمن العقد اتفاقات على نقل  ىخر لأالاتفاق أو العقد مختلف عما هو عليه في العقود ا

لمتعلقة مساعدة الفنية أو عمليات توريد مواد أولية إلى غيرها من اتفاقات اتكنولوجيا أو اتفاقات تقديم ال
 )1( .بالتجارة الخارجية عموما

، فضلا عن الهيكل التنظيمي الذي بموجبه نظيمية والعقدية في الشركة تابعةوقد تجتمع الصيغتان الت     
تعميق التبعية، وقد تفترق الصيغتان  أين تتبع الشركة الوليدة المركز الأصلي أين يبرم اتفاق بينهما على 

لا يكون للهيكل التنظيمي أساس في تبعية الشركة للمركز الأصلي لعدم امتلاكها مساهمة في رأسمال 
لهذا تقوم الشركة الأم بعقد اتفاق مع الشركة الوليدة يؤكد ويدعم تبعية  ،الشركة يمكنها من السيطرة عليها

  )2( هذه الأخيرة.

ب المساهمة في رأسمال الشركات التابعة يعد من أهم الوسائل الجوهرية التي تحتل قدرا كبير أسلو       
، فيما تفضل الشركات المتعددة الجنسيات دة الجنسيات والدول المضيفة كذلكمن اهتمام الشركات المتعد

مساهمة والمشاركة في نجد في المقابل رغبة الدولة المضيفة في ال ،أن تنفرد بملكية أسهم شركاتها الوليدة
  . إقليمها ىرأسمال الشركة التابعة الجديدة المؤسسة عل

  ملكية الشركة الأم لكامل رأسمال الشركة التابعة -أ

تقوم بتنفيذ مشروعاتها الاقتصادية عن طريق شركات  أن، تفضل الشركات المتعددة الجنسيات حيث      
مملوك بالكامل للشركة الأم، حيث يتيح لها الانفراد بإدارتها إي يكون رأسمالها  ،وليدة مملوكة لها بالكامل

غالبا ما يكون هذا على  ، والموحدة التي تسطرها الشركة الأمبما يتماشى مع الإستراتجية الاقتصادية 
لذلك فان عدم امتلاك الشركات  ،حساب مصالح الدولة المضيفة في إطار المصلحة العامة للشركة الأم

  وجود مساهمين وطنيين أين يمكن أن يشكل   ينجم عنه ،يات لكامل رأسمال الشركة التابعةالمتعددة الجنس
                                            

 .192ص  ،محمد مدحت غسان، المرجع السابق : أنظر)1(
 . 49ص ،المرجع السابق  ،عت جياد لجي الحديديطل :أنظر )2(
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ذلك ظهور عراقيل في التسيير أو في تطبيق الخطة الاقتصادية لتعارضها مع متطلبات الاقتصاد الوطني 
  )1( . للدولة المضيفة أو حتى مع حقوق والتزامات المساهمين الوطنيين أنفسهم

، والمساهمين الوطنيين ر بين الشركات المتعددة الجنسياتلت الخلافات التي يمكن أن تثو من جم      
تمويل الذاتي من طرف عن طريق فرض أسلوب لل ،تتعلق بكيفية تمويل نشاط الشركة في الشركة التابعة

لشركة ، و هذا في حالة فرض الدولة على اعليه حرمان المساهمين من الأرباحقد يترتب  ،الشركة الأم
  .موال منها و إلي الشركة التابعةالأم قيود علي تحويل رؤوس الأ

لوجية التي تقوم بها أيضا مسالة تحديد حصة الشركة التابعة في النفقات الأبحاث العلمية والتكنو       
، التي تصدرها هذه الأخيرة إلي شركاتها تابعة  وتحديد مدى مساهمتها في التكاليف خاصة الشركة الأم

ص بها الشركات المتعددة ذا كانت الشركة التابعة لا تقوم إلا بإنتاج جزء من السلعة النهائية التي تختإ
، حيث أن اغلب أسباب تفضيل الشركات المتعددة الجنسيات امتلاك كامل رأسمال شركاتها الجنسيات

في  I B Mث مع شركة ، مثل ما حدجيا إلى الشركات المؤسسة الجديدةالتابعة هي مسالة تصدير التكنولو 
إنشاءها لشركات تابعة في كل من الهند واليابان أين استطاعت إقناع هاتين الدولتين بعدم اشتراكهما في 

  )2( رأسمال شركاتها التابعة التي قامت بانشاءها على إقليميهما .

ي إطار القانون أن تأسيس شركات تابعة برأسمال مملوك كليا للشركة الأم الأجنبية لا يتم إلا ف      
أو كما أسلفنا عن طريق صدور تشريع خاص يجيز تأسيس  ،الداخلي للدولة المضيفة ومدى جواز ذلك

  )3( مثل هذه الشركات التابعة .

، يطرح مسالة كيفية سمال شركتها التابعة ملكية كاملةغير أن الحديث على امتلاك الشركة الأم لرأ     
أي حصول على رأسمال أين يمكن أن تعتمد الشركة الأم  ،ا التابعةهالمساهمة وطرق تمويل نشاط شركت

على السوق الداخلي لبلدها سواء عن طريق الاقتراض أو بإصدار سندات تطرح للاكتتاب العام أو زيادة 
، إلا أن هذه الطريقة قد تصطدم على أموالها الخاصةا باعتمادها رأسمالها بإصدار أسهم جديدة و كذ

لذلك تعمل الشركات  ،التي تضعها الدولة على حرية تصدير رؤوس الأموال خارج إقليمها بمسالة القيود
المتعددة الجنسيات طريقة اللجوء إلى الأسواق المالية المضيفة لتمويل نشاطها بواسطة شركاتها الوليدة 

ة وطنية في ، على اعتبار أن الشركة الوليدة التابعة هي شركعن طريق الاقتراض أو إصدار سنداتسواء 
الدولة المضيفة يحق لها ممارسة كافة الحقوق التي يمنحها التشريع الداخلي للدولة المضيفة، إلا أن هذه 

                                            
 . 87و  86ص ، المرجع السابق  ،دريد محمود علي  :)أنظر1(
 . 115و  114ص المرجع السابق ، حسام الدين عيسى،  :أنظر )2(
 .88ص ، المرجع السابق ،دريد محمود علي  :أنظر)3(
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الطريقة قد تجعل الشركات متعددة الجنسيات تفقد سيطرتها على شركاتها التابعة نتيجة لعدم امتلاكها 
  )1( لكامل رأسمالها.

  ركة التابعةالمساهمة المشتركة في رأسمال الش -ب 

        بمعنى أن يكون رأسمال الشركة الوليدة مساهمة مشتركة مابين رأسمال الأجنبي للشركة الأم      
و رأسمال الوطني للشريك آو المساهم الوطني، الذي قد يكون شخص طبيعي آو معنوي عاما أو خاصا 

   .تقوم به الشركة التابعة طبقا لقانون الدولة المضيفة أين يتحكم في ذلك طبيعة النشاط الذي

، أو نشاط الشركة التابعة ذي نفع عام في الكثير من الأحيان تشارك الدولة أو احدي هيئاتها إذا كان     
، ولة المضيفة وتأثيره على سياستهاخشية  تمكن الرأسمال الأجنبي لوحده من السيطرة على اقتصاد الد

ركة التابعة فيه نوع من الرقابة على أعمالها ونشاطها، لذلك لذلك فان المساهمة المشتركة في رأسمال الش
  تتجه غالبية الدول المضيفة إلى هذا الأسلوب كشرط لسماح للرأسمال الأجنبي بالاستثمار فيها .

، حيث تشترط بعض الدول ألا تقل ىخر أالوطنية يختلف من دولة إلى  إلا أن تحديد نسبة المساهمة     
مثل ما تقره الجزائر حيث تشترط بان  )2( ،من رأسمال الشركة التابعة %51 المساهمة الوطنية عن

من  %51الاستثمارات الأجنبية لا تكون إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة في رأسمال وطني بنسبة 
  الرأسمال الاجتماعي لهذه الاستثمارات .

لمباشرة أو الشراكة أن يكون ذلك عن كما أوضح بان التمويل خاصة بانجاز الاستثمارات الأجنبية ا     
  )3( طريق التمويل المحلي وفقا لإطار تنظيمي تحدده الدولة باستثناء حالات تشكيل رأسمال الشركات .

من رأسمال  %60بينما هناك بعض الدول الأخرى والتي تحدد نسبة المساهمة الوطنية لا تقل عن      
لى المشركة في الرأسمال مبدأ العام الذي ينص عالتأخذ بهناك دول أن الاستثمار كالهند مثلا، كما 

  دون تحديد نسبة المساهمة. الأجنبي

الكامل لرأسمال  وما بين تمسك و رغبة الشركات المتعددة الجنسيات نحو تفضيل أسلوب الامتلاك      
ة على ضرورة مقابل حرص الدول المضيف، ن اجل فرض سيطرتها الكاملة عليها، و ذلك مشركاتها الوليدة

المساهمة في المشروعات الأجنبية والاستثمارات على أراضيها من باب المشاركة في الإدارة و كذا الرقابة 
متعددة النجد في الكثير من الأحيان عندما تكون الشركات  الشركات التي تنشط على إقليمها،على 

تي تقيمها في الدول المضيفة أو وطني في المشروعات المال مساهمة رأس عليها أمر مفروضالجنسيات 
                                            

 . 104و  103ص ، المرجع السابقحسام الدين عيسى، : أنظر )1(
 .90و  89ص  ،المرجع السابق ،دريد محمود علي :أنظر)2(
المتعلق بتطوير ، 2001أوت  20المؤرخ في  03/ 01المعدل للأمر رقم  2009من قانون المالية  58أنظر: المادة )3(

 . 2009يوليو  26المؤرخة في  44جريدة الرسمية العدد ال، 1مكرر  4معدل و المتمم  بالمادة الاستثمار ال
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رأسمال الشركات التابعة اقل يمكن أن تكون نسبة مساهمتها في أين ات التابعة التي تقوم بتأسيسها، الشرك
ضمانات تفوق ما تقرره القوانين  ىالحصول عل ىإل ىتسعفي هذه الحالة  ،من مساهمة الدول المضيفة

يات ، كاشتراط مثلا حقها في شراء أسهم في حالة بيعها من الوطنية للدولة المضيفة عن طريق عقد اتفاق
إلي  )1(توسيع الأرباح  كذا سياسة  المساهمين الآخرين أو اشتراط موافقتها على القرارات المالية الهامة و

غير ذلك من الأمور التي تضمن لها نوع من السيطرة و إخضاع شركاتها الوليدة إلي الخطة الاقتصادية 
  ها برغم من مساهمتها القليلة في رأسمالها . التي تنتهج

في الكثير من  ،المضيفة خصوصا تلك الدول الناميةنجد في مقابل ذلك أن الكثير من الدول       
الأحيان تجد نفسها مجبرة على الخضوع على شروط الشركات الأم إما لحاجتها لرؤوس الأموال، و إما 

، فان خضوعها مساهمة في تأسيس الشركات التابعةقدرتها علي الو  لرؤوس الأموال حالة امتلاكها   في
التكنولوجية التي تحتكرها اليوم الشركات متعددة  الخبرات الفنية و يكون بالنظر إلى حاجاتها إلى

  )2( الجنسيات.

كما انه يمكن لشركات المتعددة الجنسيات عن طريق شركة الأم تأسيس شركة تابعة جديدة .      
أي انقسام الذمة المالية لإحدى الشركات إلى قسمين أو أكثر  ،د على تقنية الانشطار أو الانقسامبالاعتما

، بحيث تزول الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة و يصبح ينتج عن كل جزء منها شركة جديدة أين
  .إنشاؤهالشركات الجديدة  التي تم المساهمين فيها مساهمين في ا

ت إلى هذا الأسلوب في حالة قيامها بإعادة تنظيم وهيكلة وحداتها الداخلية عن طريق الشركا أفقد تلج     
كثر لها كيانها القانوني أ أو، بحيث ينتج عن هذه العملية نشوء شركة مجوداتها  و نشاطاتهاتقسيم 
  أين تخول كل شركة بمرحلة من مراحل العملية التجارية (إنتاج ، تسويق ). ،المستقل

م في تأسيس شركة التابعة الجديدة، هي المساهمة التي تتبعها الشركة الأ أيضان التقنيات نجد م     
، مقابل حصولها على عدد من نقل جزء من أصولها إلى شركة أخرى، عن طريق الجزئية في الأصول

مل ، كتفريغ  إحدى فروع نشاطاتها والتي تعة المعنوية للشركة المقدمة للحصةالأسهم مع بقاء الشخصي
  )3( في إطار مستقل اقتصاديا وتكسبها الشخصية المعنوية وتقوم بالعمل في إطار قانوني مستقل عنها.

، مهما كانت التقنية المعتمدة في ذلك سواء عددة الجنسيات لشركة تابعة جديدةإن تأسيس شركة مت     
المضيفة التي تتبني شكل  خاصة في الدول، الكلية في رأسمال الشركة الجديدةكانت عن طريق المساهمة 

   .الاجتماعي مملوك كليا لشركة الأمالشركات ذات الشخص الوحيد  أين يمكن أن يكون الرأسمال 

                                            
 .92و  91و  90ص ، المرجع السابق  ،دريد محمود علي  :نظرأ)1(
 . 120ص المرجع السابق ، حسام الدين عيسى،  :أنظر )2(
 . 283و  282و 281و  280ص ، ھارون أوروان، المرجع السابق : )أنظر3(
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فان ذلك يمنح  ،ساهمة المشتركة في رأسمال الشركةو كان تأسيس الشركة الجديدة عن طريق المأ      
ونية بحيازة أغلبية حقوق التصويت في لها السيطرة على هذه الشركات التابعة حيث توجد سيطرة  قان

سيطرة واقعية عندما تمنح حقوق التصويت حق فرض ، و عن طريق اتفاقات التصويت أوابعة الشركة الت
  .تها على الجمعية العامة وتوجيههاقرارا

عيار ظهر شركة الأم وكأنها مدير في الشركة التابعة أين يعتبر معيار الإدارة الواحدة هو المي ذلك أن     
 المحدد لمجموعة الشركات في إطار سياسة اقتصادية عامة للمجموعة تطبق من خلال أعضاء إدارتها.

   ثانيا: السيطرة على شركة قائمة

ة الأم تكوين الشركات المتعددة الجنسيات عن طريق تأسيس شركة تابعة جديدة من طرف الشرك     
م إلى أسلوب أخر وهو السيطرة علي شركات أخرى ، فقد تلجا الشركة الأليس وحده الأسلوب المعتمد

  قائمة بالفعل فتقوم بتحويلها إلى شركات تابعة.

يجد هذا الأسلوب مبرره الاقتصادي الذي يدفع بالشركة الأم إلى السيطرة على غيرها من الشركات،      
أين  ،السيطرة عليها كما لو تعلق الأمر بضرورة الحصول على مواد أولية أو نتيجة نشاط الشركة المراد

، فتصبح تمد عليها الشركة الأم في نشاطهايمكن أن تمثل جزء من مراحل الإنتاج أو التصنيع التي تع
  )1( لازما لتحقيق التكامل. على مثل هذه الشركات أمر حيوي و السيطرة

شركة المراد إذا كانت ال ،مجموعة الشركات إلى هذا الأسلوب الشركة الأم في أكما يمكن أن تلج     
السيطرة عليها تنافسها في أسواق معينة، أو تتمتع هذه الشركة بخبرات فنية أو لها براءات اختراع في 

  )2( مجال معين.
أهمها  المزايا، يق السيطرة على شركة قائمة بعضأسلوب تشكل مجموعة الشركات عن طر يحقق      

سمها او  ،، التجاريةدارتها و وسائلها الصناعيةحيث نشاطها، إ اكتساب شركة قائمة فعلا و متكاملة من
  )3( التجاري  و علامتها التجارية.

، باكتساب الشركة عن طريق تملك جزء أو من الناحية القانونية عملية السيطرة على شركةيعبر عن      
و  ة عن عملية قانونيةو الاكتساب هو عبار  ،حصصها  لتصبح بذلك المالك الجديدجميع الأسهم و 

تصرف يبرم بين الشركة صاحبة عرض الاكتساب و الشركة المراد اكتسابها، يتم بموجب هذه العملية 
سيطرة الشركة المكتسبة على نسبة من أسهم الشركة القائمة المستهدفة ،  مما يعطي الحق للشركة الأولى 

ها حق التملك للأسهم منحسيطرة كاملة على مجلس إدارة الشركة إي يحق لها ممارسة كافة الحقوق التي ي

                                            
 . 86ص ، المرجع السابق  ،زينب محمد عبد السلام :أنظر)1(
 .138ص السابق ،  المرجعحسام الدين عيسى، : أنظر )2(
 . 94ص ، المرجع السابق  ،دريد محمود علي  :أنظر)3(
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، و لعل أهم ميزة  تترتب عن الاكتساب هو سلطة الشركة و ما يرتبط بها من حقوق التصويت ،والسندات
    الأم على تعديل النظام الأساسي للشركة المسيطرة عليها بما يجسد خضوع التام من الناحية الإدارية 

  )1( م .و المالية وفقا للإستراتيجية الاقتصادية للشركة الأ

صول قانونية أولها شراء آسهم أو أ آليات بوسائل و عملية الاكتساب لشركة قائمة والسيطرة عليها تتم     
وتحويل  ، عن طريق الاتفاق مع المساهمين المالكين لهذه الأسهم و الأصولالشركة المراد السيطرة عليها
و ثانيها يتم عن طريق لجوء الشركة  ،يطرةما يطلق عليها اسم حوالة الس أو، السيطرة إلى الشركة الأم

 أي، عليها درن الاتفاق مع المساهمين الأم إلى سوق الأوراق المالية لشراء أسهم الشركة المراد السيطرة
عن طريق إعلان رغبتها في شراء أسهم الشركة الوطنية المراد السيطرة عليها بعرض عام  وأبصورة سرية 

  .وعلني لمساهمي هذه الشركة

مهما كان الأسلوب المعتمد في السيطرة على الشركات القائمة فانه ينصب بالضرورة على أمر      
جوهري وحيوي لا يتم إلا به هو رأسمال الشركة أي الشراء و المساهمة في أسهم و أصول الشركة المراد 

داخل  أوق المالية السيطرة عليها بما يحقق غرضها، وعملية شراء الأسهم والسندات قد تتم خارج الأسوا
  )2( قاعات الأسواق المالية عن طريق وسطاء.

في حقيقة الأمر فان نوعية الأسهم والسندات التي تكون محل شراء من طرف الشركة الأم و بغض      
، يطلق عليه بمحل عقد شراء أو ر هام في تحديد السيطرة من عدمهاالنظر عن الأسلوب المتبع له دو 

  .قائمةالشركة ال المساهمة في رأسمال

و الذي يتم من خلال  لسيطرة على شركة قائمةلعقد المساهمة أو شراء رأسمال الشركة القائمة  هدفي     
جل الوصول إلى أونوعية الأسهم محل عقد شراء لها أهمية كبيرة وعملية لذلك فانه من  ،شراء الأسهم

د جزء من رأسمال الشركة و التي لم ،  أي تلك التي تعجب أن ينصب شراء على أسهم رأسمالغرض ي
اهمين العاديين أو ، يستوي أن تكون أسهم ملك للمسسواء كانت أسهم نقدية أو عينية يتم استهلاكها بعد
،  العبرة هنا بقابلية لتداولها حيث أن من غير أسهم رأسمال قد لا تعطي حق السيطرة ، شركاء مؤسسيين

، حيث يقابلها أسهم التمتع وهي أسهم التي تم حقوق وامتيازاته هذه الأخيرة من بالنظر لما تمتاز ب
هم حق يمكن من خلاله فرض ، فهي لا تمنح أي قيمه حقيقة في رأسمال الشركةأ استهلاكها و لا تمثل

، للإشارة هنا فانه يجب مراعاة القيود القانونية والاتفاقية هو حق التصويت في الجمعية العامة، و السيطرة
  تداول الأسهم. حول عملية 

                                            
 . 290و  289ص ، ھارون أوروان، المرجع السابق :أنظر)1(
محمد حسين إسماعيل، الشركة القابضة وعلاقاتھا بشركاتھا التابعة في مشروع قانون الشركات الأردني :انظر)2(

 . 59ص ، 1990شقير وعكشة للطباعة، عمان ، الأردن،  والقانون المقارن، الطبعة الأولى ، شركة
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حتى تمنح لها أغلبية الأصوات كن من أسهم رأسمال مالشركة الأم إلى شراء اكبر عدد م ألذلك تلج     
  )1( في الهيئات وإدارة الشركة .

قيمة  تقوم الشركة الأم بدفع   أين أصول الشركة المستهدفة  محل عقد الشراء  يكون  أنكما يمكن       
، أو عن طريق القيمة ء باستعمال أرباح الأسهم الموزعةدفعها إلى مساهميها سواهذه الأصول نقدا ويتم 

الشركة يكون مفيد للشركة الأم أين يمكن ة البيع حيث أن عقد شراء الأصول المتحصل عليها من عملي
   )2(لها الاستغناء عن الالتزامات المترتبة على عاتق الشركة المراد السيطرة عليها. 

  شراء و المساهمة في رأسمالها فانهال عملة في اكتساب الشركة القائمة ولأساليب المستأما عن ا     
  يكون باستعمال إحدى الطرق التالية : 

 حوالة السيطرة       -أ

هو قيام مجموعة من الشركاء المساهمين الذين لهم  سيطرة على  إن المقصود بحوالة السيطرة      
سواء القانونية أو الاقتصادية للغير أي لشركة الأم، و يكون ذلك عن طريق  الشركة القائمة بنقل سيطرتهم

، و يقتصر الاكتتاب هنا مال الشركة المراد السيطرة عليهابيع أسهمهم لها، أو عن طريق زيادة في رأس
  على الشركة الأم المراد نقل السيطرة إليها. 

  أيبين مجموعة من المساهمين   السيطرة مافحوالة السيطرة قد تكون جزئية تؤدي إلى اقتسام      
شركاء الشركة المراد السيطرة عليها والمساهمين الجدد نتيجة التنازل عن جزء من الأسهم التي تخول حق 

هي الصورة الأكثر  إما تكون حوالة سيطرة كاملة يتم نقلها كليا إلى المساهمين الجدد و و ،السيطرة 
    )3( وعة الشركات.المتبعة في تكوين مجم و شيوعا

قد تختلف وتتعدد الأسباب التي تدفع المساهمين في الشركة إلى التخلي ونقل سيطرتهم على الشركة      
إلى مساهمين جدد، أبرزها عجزهم عن منافسة الشركة المراد نقل السيطرة إليها وعدم تمتعهم بالوسائل 

   فيكون من الأصلح لهم نقل سيطرتهم إلى الشركة والأساليب الفنية والتكنولوجية للدخول في المنافسة، 
كما يمكن أن تكون بسب ضائقة مالية تتخبط فيها ،  و المساهمين الجدد  تجنبا لانهيار شركتهم

أو أن يكون الدافع هو المقابل المالي المعروض، كما لو كانت القيمة المدفوعة لشراء الأسهم  )4(.الشركة

                                            
  . 97و  96و 95ص ، المرجع السابق ، دريد محمود علي  :أنظر)1(
  . 291ص ، ھارون أوروان، المرجع السابق : أنظر).2(
  . 153ص المرجع السابق ، حسام الدين عيسى،  :أنظر )3(
  . 99ص ، المرجع السابق  ،دريد محمود علي  : أنظر)4(
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في السوق، أو كان عقد الشراء يرتب لهم ميزات أخرى كمناصب يتقلدونها  تفوق القيمة الحقيقية للأسهم
 )1( في هيئات الشركة التي كانوا يسيطرون عليها .

للإشارة فان معظم التشريعات لم تتناول حوالة السيطرة بتنظيم خاص، لذلك فان عملية نقل السيطرة      
عد التنازل العادي عن الأسهم ، أي عقد شراء من شركة إلى شركة أخرى ما هي إلا عملية خاضعة لقوا

  الأسهم والأصول، 

من يعتبر أن خضوع عملية  نقل السيطرة لقواعد العادية هو أمر خطير و عدم تأطيره   لذلك فهناك       
بنصوص خاصة هو قصور في التشريع بالنظر للآثار التي تترتب عن العملية، أهمها علاقة التبعية التي 

ء المساهمين لشركة الأم والشركة التي تم اكتسابها و ما يتبعها من تهديد لمصالح الشركاتنشا بين ا
، أين يتم تسخيرها في الكثير من الأحيان لخدمة المصلحة الاقتصادية  للمجمع، والشركة في حد ذاتها

السيطرة عليها  والذي لا يمكن أن يتأتي إلا بإعادة هيكلة جذرية في السياسة الاقتصادية للشركة التي تم
 )2( من اجل تحقيق التكامل والتناسق ما بينها وبين الشركة الأم في المجمع.

إلى ضرورة التفريق ما بين اعتماد القواعد العامة في  دعاولعل القضاء الفرنسي هو الأول من      
دي إلى ص للتنازل الذي يؤ التنازل العادي عن الأسهم و ما بين ضرورة تخصيص تشريع و تنظيم خا

،  من خلال القضية المعروضة عليه أين تمت حوالة السيطرة ما بين إحدى الشركات الأغذية  السيطرة
cassegrain بيكو و وبين الشركة المنافسة لها سsaupique . )3(  

هي المخاطر ، أعلاه إليهاإن أهم أمر أثاره القضاء الفرنسي من خلال فصله في القضية المشار       
أن تنجم عن عمليات حوالة السيطرة بالنسبة لمصالح المساهمين و الشركة المراد السيطرة  التي يمكن

عليها، خصوصا إذا كانت الشركة التي تم نقل السيطرة إليها من الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، 
قى الأسلوب فتتداخل اعتبارات وطنية متعلقة بالنظام العام الاقتصادي و حتى السياسي، غير أنها تب

  )4( المعتمد لاكتساب الشركات القائمة في مختلف دول العالم.

  انقلاب السيطرة. -ب

يعني أن تقوم مجموعة الشركات بالمساهمة والسيطرة على شركة قائمة دون الاتفاق مع المساهمين      
 %50لأكثر من  مثلما يحدث مع حوالة السيطرة، ويشترط هنا أن لا يكون المساهمون المسيطرون مالكين

  .من رأسمال الشركة المراد السيطرة عليه

                                            
 . 464ص ، يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق : )أنظر1(
 . 295ص ، ھارون أوروان، المرجع السابق : )أنظر2(

 . 101و 100ص ، المرجع السابق  ،دريد محمود علي  : أنظر)3(

 . 475و 474ص ، يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق  :)أنظر4(
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ملك لمساهمين أخرى،  %50كثر من أي يفهم  من ذلك بان تكون حصص الأسهم المتبقية الأ      
يكون انقلاب السيطرة عن طريق لجوء الشركة الأم لشراء أسهم الشركة المراد السيطرة عليها و بعملية و 

  ذلك ، وتكون عملية الشراء على شكلين :الشراء يتحقق لها الغرض من 
  

إما شراء أسهم الشركة عن طريق اللجوء إلى الأسواق المالية دون أن تظهر الشركة الأم نيتها في شراء  -
  الأسهم من اجل السيطرة على الشركة القائمة.

 

  )1(و إما يكون عن طريق عرض عام وعلني لمساهمي هذه الشركة.  -

  

 طريق الأسواق المالية شراء الأسهم عن   -1

الشركة الأم إلى الأسواق المالية لشراء أسهم الشركة المراد السيطرة عليها، و يكون ذلك عن  أتلج      
طريق وسطاء متعددين كالبنوك مثلا التي تتدخل في الأسواق المالية وتعمل على شراء أسهم لحساب 

رين و دون إعلامهم فاء عن المساهمين المسيطالشركة الأم، هذا الأمر يجعل الشركة الأم تعمل في خ
  لذا يطلق على هذه العملية بانقلاب السيطرة بصورة سرية. )2(،بنيتها في ذلك

ة لا تثير شكوك المساهمين في إن إتمام هذه العملية يتطلب أن تكون في وقت قصير نسبيا وبطريق     
الشركة المراد السيطرة عليها، وذلك خشية علم المساهمين فيقومون بتعطيل العملية عن طريق اتخاذ 
إجراءات كشراء أسهم الشركة لحسابهم، كما ينبغي أن يتم شراء الأسهم بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع أسعار 

ة الاكتساب و الاستيلاء على الشركة، بالإضافة إلى وجود الأسهم في الأسواق المالية كي لا ترتفع تكلف
عدد كاف من أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، أين يمكن أن تكون أوضاع الشركة مزدهرة و أسعار 
أسهمها مرتفعة، فيشكل ذلك عقبة في محاولة لشرائها وتجسيد رغبتها في السيطرة، فلا يكون للمساهمين 

  )3(بالتالي تفشل عملية السيطرة. التنازل عن أسهمهم وأي دافع للتخلي أو 

نتيجة للصعوبات التي قد تطرأ على العملية السابقة فان مجموعة الشركات غالبا ما تفضل اللجوء      
أين تعلن الشركة الأم عن رغبتها في شراء أسهم الشركة المراد السيطرة عليها دون  ،إلى أسلوب أخر

  سرية.

  

  

                                            
  . 107ص ، السابق المرجع  ،دريد محمود علي  : أنظر)1(
 . 139ص المرجع السابق ، حسام الدين عيسى، : أنظر)2(
 . 108و 107ص  ،المرجع السابق ،دريد محمود علي  :أنظر)3(
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  هم عن طريق العرض العام والعلني شراء الأس - 2

يطلق على هذه العملية بانقلاب السيطرة العلني، ويتم من خلالها تقديم عرض عام وعلني لمساهمي      
الشركة المراد السيطرة عليها لشراء أسهمهم في خلال فترة معينة وسعر محدد يزيد عن سعر السهم في 

  هم باسهم الشركة صاحبة العرض.السوق المالي، أو عن طريق مبادلة هذه الأس

تي يجري يعرف العرض العام في الفقه بأنه تعهد غير قابل للرجوع فيه موجه إلى مساهمين شركة ال      
كما يعرف بأنه ذلك العرض العلني الذي يتقدم به شخص قانوني لمساهمي  )1(.تداول أسهمها في البورصة

هم من أسهم، مع تحديد الحد الأدنى لعدد الأسهم المراد شركة معينة يعلن فيه استعداده لشراء ما لدي
و في حالة انقضاء المدة المحددة دون  ،شراؤها خلال فترة معينة بسعر يزيد على سعر السهم في البورصة

  )2(أن يحل العرض للحد الأدنى من الأسهم المتفق عليها يسقط العرض بقوة القانون.

  العام تمر بمرحلتين: إن عملية شراء الأسهم عن طريق العرض
  

: وتبدأ بتقديم طلب من قبل صاحب العرض إلى الجهة المشرفة على سوق سريةالمرحلة ال -
، ويقدم الطلب بواسطة احد الوكلاء أو المصارف الذي يطلب فيه شراء أسهم شركة معينة  الأوراق المالية

  .شرائها والسعر الذي يحددهيعتبر بمثابة كفيل لمقدم الطلب فيقوم بتحديد عدد الأسهم المطلوب 

إذا ما تعلق الأمر بعرض عام لمبادلة الأسهم، تعرض الشركة صاحبة العرض على مساهمي و      
، ويتم اعتماد هذا الأسلوب في حالة سهم أو سندات الشركةألة أسهمها بالشركة المراد السيطرة عليها مباد

ة الطلب من قبل السلطات المختصة المشرفة على ، فيتم دراسد رؤوس أموال كافية لشراء الأسهمعدم وجو 
  سوق الأوراق المالية وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض. 

 ةــــــــــــــيتم إعلان العرض لمساهمي الشرك : تبدأ بصدور الموافقة على العرض ثم الإعلانة رحلم -
، كتحديد شخصية صاحب المراد السيطرة عليها عن طريق إعلان يتضمن البيانات المتعلقة بالعرض

العرض والحد الأدنى للأسهم المراد شراؤها وسعر السهم ومدة العرض، بالإضافة إلى بيانات تتعلق 
بصاحب العرض كعدد الأسهم التي تمتلكها الشركة صاحبة العرض، قبل تقديم العرض وأهدافها من وراء 

  )3( السيطرة على الشركة.

متعلقة بالعرض العام لشراء الأسهم أو مبادلتها، تخضع لتنظيم وتشريع تجدر الإشارة أن الإجراءات ال     
يختلف باختلاف الدولة المضيفة صاحبة الشركة المراد السيطرة عليها، إلا أنها تهدف على العموم في 

                                            
 . 300ص ،ھارون أوروان، المرجع السابق:أنظر)1(
 . 442و 441ص ،يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق  :)أنظر2(
 . 111و 110ص ، ع السابق المرج ،دريد محمود علي  :أنظر)3(
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مجملها إلى حماية المساهمين الموجه إليهم العرض، وذلك بأن توفر لهم أكبر قدر من المعلومات حتى 
  )1( ن إصدار قراراتهم سواء بقبول العرض أو رفضه.تمكنهم م

يعتبر العرض العام لشراء الأسهم أو مبادلتها من أهم الأساليب التي تتبعها مجموعة الشركات      
نه في الكثير أإلا  )2(.لغرض فرض سيطرتها الاقتصادية، سواء داخل الدولة الأم أو على المستوى الدولي

ض العقبات و القيود القانونية التي تفرضها التشريعات المنظمة للاستثمار من الأحيان ما يصطدم ببع
رؤوس الأموال الأجنبية، كالتشريع الفرنسي الذي يعطي الحق لوزير الاقتصاد الاعتراض على أي عملية 
من شانها سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على الشركات الفرنسية، وقد تصل إلى حد المنع مثلما هو 

به في التشريع الياباني، لذلك و في الكثير من الأحوال يكون من مصلحة مجموعة الشركات في معمول 
  )3( سبيل السيطرة على شركات قائمة، اللجوء إلى أسلوب حوالة السيطرة الذي تم التطرق له.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 . 151ص المرجع السابق ، حسام الدين عيسى،  :أنظر )1(
 . 439ص، يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق :)أنظر2(
 . 152ص المرجع السابق ، حسام الدين عيسى،  : أنظر )3(
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  المبحث الثاني
  المتعددة الجنسيات الاندماج الدولي كآلية لقيام الشركات 

ها، ية و تجميع رؤوس الأموال و توحيديعتبر الاندماج من أهم وسائل تركيز المشروعات الاقتصاد      
شركات المتعددة إليها لقيام أو تكوين ما يعرف بال أن يلجأمن بين الآليات التي يمكن لذلك يعتبر 

 ،المجالاتع الأنشطة و في جميالوحدات الإنتاجية إنشاء شبكة واسعة من الفروع و  ىعل الجنسيات القائمة
  عن طريق تكتل مجموعة من الشركات قصد تحقيق التكامل فيما بينها.

أهمية هذه الآلية تظهر من خلال الدور الذي تلعبه في توحيد المشروعات الصغيرة أو تلك التي      
ضاع تفتقر إلى أساليب إنتاجية أو رؤيا اقتصادية دولية تجعلها قادرة على التنافس في ظل الأو 

الاقتصادية العالمية، فتختار الشركات هذه الآلية لتوحيد جهودها في إطار قانوني و اقتصادي واحد، أين 
تذوب فيما بينها ليختفي كيانها القانوني و تظهر من جديد في شكل و كيان قانوني جديد و بنفس الوسائل 

يب من ر الاندماج و إلى وقت قر ، لذلك اعتبا لتصبح أكثر قوة و أكثر إنتاجيةو الأدوات فيتم مزجه
  جات التركيز الاقتصادي.در  ىالوسائل المثلى لتحقيق أقص

بناءا على ما تقدم من طرح سوف نسلط بالدراسة على هذه الظاهرة من حيث مفهومها و خصائصها،     
  و كذا مختلف الجوانب القانونية المتعلقة من أشكال ومقومات.

  الدولي المطلب الأول:  مفهوم الاندماج

فانه لابد  التنظيمي، دولي خصوصا من الجانب القانوني ولية الاندماج الآجل الإلمام أكثر بأمن       
تعريف هذه الإلية من الناحية القانونية و الفقهية، و حتى يكتمل مفهومها كان لا  ىفي البداية التطرق إل

قانونية أو الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها بد أيضا التميز ما بينها و بين مختلف الآليات سواء تلك ال
أهم المحطات التي شهدتها عملية الاندماج للشركات  ىمع الإشارة إل ،التركيز الاقتصادي عمليات

  المتعددة الجنسيات.

  الدوليالفرع الأول : تعريف الاندماج 

دمج في الشيء أي قد يشتبه مصطلح الاندماج لغة مع مصطلحات أخرى مشابهة كالدمج ، فيقال      
، فهو يختلف قيام جهة معينة بدمج هذه الشركة ادخله فيه، دخل و استحكم، حيث أن دمج الشركات يعني

كليا عن معنى الاندماج، ففي التعبير اللغوي هو فعل تطوعي يعني قيام الشركات المعنية بعملية الاندماج 
، وحيد و تجميع الوحدات الاقتصاديةعملية ت بنفسها و دون تدخل جهة أخرى، و هذا ما تقوم عليه حقيقة

  فالشركات هي التي تقرر إبرام عقد الاندماج دون تدخل جهة معينة.
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ن الكثير من الفقه يعتبر عملية الاندماج بالعملية الاتفاقية التي تحصل نتيجة اتفاق عكس إلذلك ف        
هذا ليس معناه أن الاندماج علي ، و نثابة عملية قانونية أي بنص قانو دمج الشركات و التي  هي بم

تنظمه و تؤطره سواء علي الصعيد الداخلي للدول  قد يخلو من نصوص قانونية  اعتبار أنه عملية اتفاقية 
  )1( أو في البروتوكولات المبرمة دوليا.

  أولا : التعريف القانوني للاندماج الدولي 

بتحديد الإطار القانوني  كتفتا لقانوني للاندماج وعطاء المعني القد اختلفت تشريعات الدول في إ      
ي تحديد هذه الوسيلة من لعمليات اندماج الشركات، حيث أن التشريعات الداخلية للدول لها دور كبير ف

هذه  ،بالتالي مدى اعتبار الاندماج كوسيلة من وسائل القانونية لقيام الشركات المتعددة الجنسياتعدمها، و 
في حقيقة الأمر مجموعة شركات تتمتع كل منها بجنسية دولة معينة ، فمن المتوقع أن الأخيرة التي هي 

حد الشركات الوليدة الداخلة في مجموعة أشركات التي تقع في بلد ما و بين يقع الاندماج بين احد ال
لها دور  ، لذلك فان تشريعات الدولجنسيات التي تعمل في هذا البلد وتتمتع بجنسيتهالشركات المتعددة ال

  في إرساء قواعد القانونية لعملية الاندماج .

   المعدل بقانون 1966يوليو  وبالرجوع لبعض التشريعات نجد مثلا التشريع الفرنسي الصادر في      
التزامات الشركة المندمجة قد نظم حالات الاندماج ورتب عليها نقل الذمة المالية وحقوق و  1988يناير  5

  بحيث أنها خلف خاص. إلى شركة الدامجة

ات المساهمة والتوصية بالأسهم من قانون شرك 130فقد نص في المادة  ون المصريأما القان      
، وذلك بالترخيص حالات الاندماج 1961لسنة  109القانون رقم التوصية البسيطة الصادر بمقتضى و 

شركات التضامن سواء كانت دة و لشركات ذات المسؤولية المحدو التوصية بنوعيها والشركات المساهمة و 
ات المساهمة أو مع هذه مصرية أو أجنبية التي تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في شرك

   )2( تكون شركات مصرية جديدة تأخذ شكل من الأشكال التي يحددها القانون المصري.الشركات و 

الطرق التي تتم بها  1997لسنة  22فقد خصص في تشريع الشركات رقم  أما المشرع الأردني     
  عملية الاندماج وعبر عنها كالتالي:  

  

تنقضي الشركات التي  هي الشركة الناتجة عن الاندماج واندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة -
  اندمجت بالشركة الجديدة و تزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. 

                                            
، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير آلاء محمد فارس حماد، اندماج الشركات وآثاره على عقود الشركة المندمجة :أنظر)1(

 . 11.ص 2012في القانون، كلية الحقوق والإدارة العامة جامعة بيرزيت، فلسطين  
 . 354ص  ،حسن محمد ھند، المرجع السابق: أنظر)2(
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بية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس باندماج فروع و وكالات الشركات الأجن -
 )1( لهذه الغاية، فتنقضي تلك الفروع و الوكالات  وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.

أما في التشريع الجزائري فنجد أن المشرع قد وضع ضمن القانون التجاري الجزائري أحكاما       
فرد مواد تتضمن أحكام عامة أنوان "الإدماج و الانفصال"، حيث لرابع بعللاندماج الشركات تحت القسم ا

عبر عن  ، وطرق التي يتم بها اندماج الشركاتلهذه العملية دون أن يعطي تعريفا له، واكتفى بتحدد ال
للشركة و لو في حالة تصفيتها أن تدمج في  شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة  (( :ذلك بنصه
ريق الدمج، كما لها أن تقدم ماليتها للشركات الموجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة جديدة بط

  )2( ).)بطريقة الإدماج والانفصال

نص هذه المادة أن المشرع قد أضاف الانفصال من شركة و الاندماج في شركة  ىما يلاحظ عل     
  أخرى سواء كانت موجودة أو شركة جديدة.

التي يجب تبيانها في عقودها التأسيسية،  شروط الأساسية لعملية الاندماجال أخرى داتضمنت مو و      
  تكون متفقه مع القواعد الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات المحدثة الجديدة الناتجة عن الاندماج.و 

، ما بين شركات المساهمة و شركات ذات قانون أحكام خاصة بكل شكل قانونيكما تضمن ال     
شكل الذي تتخذه الشركات سؤولية المحدودة أين حدد القواعد المتبعة في عمليات الاندماج حسب الم

  عن عمليات الاندماج. أو تلك التي قد تنشأالدامجة 

نه يقر أ، يع الجزائري في الاندماج الشركاتما يمكن استنتاجه من خلال ما تقدم حول موقف التشر       
التي هي قيد التصفية و التي يمكن أن تدمج في شركة آخري أو تساهم للشركات  ىبعملية الاندماج حت

  في خلق شركة جديدة.

نه حسب هذا الموقف لا يمكن أن يكون الاندماج كآلية لقيام الشركات بالمفهوم القانوني له لو أحيث      
بالنقل الجزئي  انونو الذي يعبر عنه ق ،مة المالية للشركة إلي شركة أخرياقتصر علي نقل جزء من الذ

  ، و هو التجمع أو مجمع الشركات.ون أمام أسلوب أخر لقيام الشركات، أين نكلأصول الشركة

في قوانين المنافسة كآلية أو تقنية من  أيضاو بالرجوع إلي التشريع الجزائري نجده قد نص علي الاندماج  
جية التي تقوم عليها الشركات ، و هو نفس الهدف أو الإستراتنيات التركيز المشروعات المندمجةتق

المتعددة الجنسيات القائمة علي تركيز الرأسمالي و العملية الإنتاجية كظاهرة اقتصادية عالمية رمت 

                                            
من مروان بدري الإبراھيم، طبيعة العلاقة القانونية بين كل من الشركة القابضة والشركة المتعددة الجنسيات  :أنظر)1(

 91. ص 09/2007، العدد  13جھة والشركات التابعة لكل منھا من جھة أخرى، بحث منشور في مجلة المنارة، مجلد 
 من القانون التجاري الجزائري . 764الي غاية  744المواد من  :أنظر)2(
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، الهدف منها محاولة مسايرة التغيرات الاقتصادية التي فرضتها ها علي التشريعات الداخلية للدولبضلال
أيضا للشركات الوطنية من مواجهة و المنافسة عن طريق ، و قصد السماح الشركات المتعددة الجنسيات

  التكتل سواء فيما بينها أو بينها و بين شركات الأجنبية العاملة في إقليم هذه الدول.

، أنها لم تتناول بالتعريف ات التي تضمنتها مختلف التشريعاتما يثار بشان ما تقدمنا به من التعريفو      
، أو ما يصطلح طرق التي يتم بها اندماج الشركاتله و إنما اكتفت بتحديد الللاندماج بالمعني القانوني 

عليه بتقنيات الاندماج الشركات بالإضافة إلي النتائج التي تترتب عن الاندماج و التي تقضي بزوال 
  الشخصية المعنوية للشركات المدمجة.

كما يمكن  ،الشركات الوطنية فيما بينهكما أنها تناولت الاندماج بمفهوم واسع أين يمكن أن يشمل ا     
، و بالتالي يتشكل ما يعرف أجنبية تتمتع بجنسية الدولة أخريأن يكون بين شركة وطنية و أخري 

  .بالشركات ذات الجنسيات المختلفة أو المتعددة

ة ير جاء كنتيجة لظاهرة اقتصادية قائمهو أن هذا الأخ، عل سبب عدم إعطاء تعريف للاندماجو ل     
ي الأصل مستقلة توحيد العمليات الإنتاجية و تركيز المال و الإدارة بين وحدات اقتصادية هي ف ىعل

طير هذه الظاهرة فقط و مسايرتها و اعتبر أت ىأين عمل التشريع و التنظيم عل، لتشكل وحدة واحدة
  تجميع الوحدات الاقتصادية.من وراء الاندماج آلية و أسلوب لتحقيق الهدف 

له مفهوم  ،القانوني همفهوم ىن للاندماج بالإضافة إلأللقول ب لذلك فقد ذهب الكثير من الفقه     
كما لو قامت شركة  ،حيث يشمل صورا للتركيز الاقتصادي لا تعد من قبيل الاندماج ،هقتصادي أوسع منا

لا تمارس أي  قائمة كشركة قابضة ىمع استمرار الشركة الأول ىية إلي شركة أخر بنقل أصولها الصناع
، حيث انه من ، و ممارسة سيطرتها عليهاالتي تملكها في الشركة المقبوضة نشاط سوى إدارة الأسهم
وحدة  ى، ذلك أن الاقتصاديين يركزون علبر هذه العملية من قبيل الاندماجالناحية الاقتصادية تعت

زوال  ىكون أن العملية لم تؤدي إل ندماجنه من الناحية القانونية لا يعتبر ما سبق من الاأوع غير المشر 
  )1(الشخصية القانونية للشركة بما يخالف المفهوم و النظام القانوني للاندماج.

نها تجميع المشروعات الاقتصادية أن أن كل عملية من شين من وجهة نظر الاقتصاديإو مع ذلك ف    
تعتبر بالنسبة لهم اندماجا و ذلك أيا كانت ، قع تحت إدارة اقتصادية واحدةتي تالمتماثلة أو المتكاملة و ال

 ،نوني للاندماج بمفهومه الاقتصاديمفهوم القاالو بالتالي يختلط  ،انونية التي تتم بها هذه العمليةالأداة الق

                                            
 . 197 ص، محمد مدحت غسان، المرجع السابق  : أنظر)1(
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نه يؤدي نفس الوظائف الاقتصادية التي تؤديها العمليات المختلفة التي يمكن أن تتشابه أ ىو ذلك راجع إل
 )1( لتالي يكون الاندماج مثلها أداة من أدوات التركيز الرأسمالي.بالاندماج و با

العموم فان الاندماج كطريق لتكوين الشركات المتعددة الجنسيات هو طريق قانوني يقصد منه  ىعل    
هو بذلك قد يكون تركيز أفقي و يتم بين  ، وطريق إعادة تجميع وسائل الإنتاج تحقيق التركيز عن
 المستوى الإنتاجي أي تقدمان نفس الخدمة و يتحقق بذلك الاندماج تركيز الخدمةشركتين في نفس 

، و إما أن يكون تركيز راسي تقوم بين شركتين تنتج كل ما يكمل إنتاج للوصول إلي مزايا إنتاجية كبيرة
  )2( الشركة الأخرى .

  تعريف الفقهي للاندماج الدولي الثانيا : 

   التالية: قها فيمكن أن نورد أهم التعريفات الفقهيةأما عن تعريف الاندماج ف     
، أو فناء شركتين أو أكثر و قيام ىخر فناء شركة أو أكثر في شركة أ (( أنه: عرفه الأستاذ محسن شفيقف

  )3( ).)شركة جديدة تنتقل إليها ذمم الشركات التي فنيت 

شركة أو أكثر بشركة قائمة دمج  (( :أنه الاندماج فعرف أما الأستاذ كامل عبد الحسين البلداوي     
لية الاندماج إذن وجود شركتين ، و تتطلب عمكتين في الأصل لتكوين شركة جديدة، أو دمج شر قانونا
  )4( ).)الأقل و انتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة  ىعل

ي تعريفه عمل فنه استأستاذ كامل عبد الحسين البلداوي تعريف الأ ىوما يمكن ملاحظته عل      
ستعمل مصطلح ، و اوجود شركة أو شركات قائمة قانوناأن العملية تقتضي  ىمصطلح الدمج للإشارة إل

  نتائج عملية، و هي زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة . ىالاندماج للإشارة إل

في الأخرى أو بفناء  ضم شركتين قائمتين بإدماج إحداهما (( بأنه: كما عرفه الأستاذ حسن عناية      
  )5(.))الشركتين ليكونا معا شركة جديدة 

ة عملية تتضمن قيام شركة أو عدة شركات بنقل كاف(بأنه ( هفقد عرف  CHUILON:الأستاذ عن أما      
شركة جديدة، بحيث  ىلإ الها بمقدار هذه الموجودات و ــــــرأسم، يزيد موجوداتها إلي شركة أخري قائمة

                                            
 .86و 85ص ، بق حسام الدين عيسى، المرجع السا:أنظر )1(
 . 353ص ، .حسن محمد ھند، المرجع السابق :أنظر)2(
 . 416 ص ،يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق :)أنظر3(
 . 196ص ، محمد مدحت غسان، المرجع السابق  : أنظر)4(
 .12ص ، المرجع السابق آلاء محمد فارس حماد،  :أنظر)5(
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الدامجة أو الجديدة كافة خصوم الشركة المندمجة و تؤول الأسهم أو الحصص الجديدة تتحمل الشركة 
  )1( .التي تمثل هذه الموجودات إلي الشركات المندمجة )

الرغم من اختلاف التعارف الفقهية المقدمة إلا أن جميعها تتفق علي مجموعة نقاط يمكن أن  ىعل      
  يلي  : نلخصها في ما

صية المعنوية المستقلة الأقل قائمتين قانونا و متمتعتين بالشخ ىج تقوم بوجود شركتين علعملية الاندما -
  .لكل منهما

 

  قائمة ، و إما فناء شركتين لتظهر شركة جديدة . ىفناء شركة في شركة تبقبإما الاندماج يكون  -
 

ط الذمم لتوجد ختلاامة أو قائ ىانتقال ذمم الشركات الداخلة في الاندماج سواء كان ذلك في شركة تبق  -
  شركة جديدة تتشكل من مجموع ذمتي الشركات المدمجة .

 

تكون شخصية الشركة أن فإما  ،و أخيرا زوال الشخصية المعنوية للشركات الداخلة في الاندماج -
زول الشخصيتين المعنويتين للشركات لتظهر ت، أو ي شخصية المعنوية للشركة الدامجةالمدمجة و تبق

  معنوية جديدة . شخصية

فعلى الرغم من أن  ،يلعب الاندماج دورا في حياة الشركات المتعددة الجنسيات أي في تكوينها      
بمثابة اعتباره ، و لداخلي الذي يتم بين شركات وطنيةز ما بين الاندماج ايالكثير من الفقهاء حاولوا التمي

، أين يعتبر الاندماج ركات تحمل جنسيات مختلفةتم بين ش، و بين الاندماج الدولي الذي يهاآلية لقيام
غير أن الحقيقة هي غير ذلك فقد يكون ، الدولي هو الأسلوب الوحيد لقيام الشركات المتعددة الجنسيات

   .تكوين الشركات المتعددة الجنسياتلالاندماج الداخلي آلية 

محل  منها بجنسية دولة معينة تتمتع كلالتي  تكون الشركات المتعددة الجنسياتأن  رمن المتصو     
 ، و تتمتع بجنسيتها و بين احد الشركات الوطنية اندماج بين إحدى شركاتها الوليدة التي تعمل في دولة ما

كات فورد و مثل هذا الاندماج ما حصل بين الشركة الفرنسية فورد و هي شركة تابعة لمجموعات شر 
، و بين شركة الفرنسية الوطنية لصناعة م الأمريكيةاضعة لسيطرة شركة الأالخ المتعددة الجنسيات و

  )2(.كامالسيارات سي

حيث الواقع أن الاندماج الداخلي هو أداة  قانونية التي يمكن للشركات المتعددة الجنسيات استعماله      
سمالية ، كما انه أداة تعتمد عليها الكثير من الدول الرألي المنافسة داخل الدولة المضيفةللقضاء ع أيضا

                                            
 .53ص ، ق محمد مدحت غسان، المرجع الساب : أنظر)1(

 .419 يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق، ص : أنظر)2(
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، و منافستها علي مستوى واجهة الشركات المتعددة الجنسياتقادرة علي م ىلتكوين شركات وطنية كبر 
   المحلي و العالمي .

عمليات الاندماج الهامة  ىالسوق الأوروبية التي اعتمدت عل لعب الاندماج الداخلي دور في لقد     
الاندماج عبر الحدود  ى، كما اعتمدت علمريكيةكات المتعددة الجنسيات الأكوسيلة لمواجهة زحف الشر 

تعديل تشريعاتها التجارية من اجل إزالة لى لة للسوق الأوربية التي عملت عفيما بين الدول المشك أيضا
وهي بذلك أقرت عمليات الاندماج الدولي  )1(تعوق عمليات الاندماج الشركات. كافة العقبات التي

  السوق الأوروبية .مستوى  ىللشركات التابعة لها عل

وان كان الاندماج الداخلي غير متفق عليه من حيث انه أداة لتكوين الشركات المتعددة الجنسيات،      
في  يؤديبالرغم من انه و ، ة و الشركة المدمجة بنفس الجنسيةتمتع كل من الشركة الدامج ىبالنظر إل

 أينش ،قتصادية للشركات متعددة الجنسياتعية اإدخال الشركة المندمجة الوطنية في تب ىالواقع العملي إل
      ، حيث أن التبعية الاقتصادية لدامجة للشركة المتعددة الجنسياتقتصادية للشركة الوليدة اعن تبعية ا

  تركيز المشاريع .حد أهم عناصر أو مركزية القرار الاقتصادي 

له دور رئيسي و متفق عليه كأسلوب  يةدولي و الذي يتم بين شركتين مختلفتين الجنسالالاندماج      
شركة أجنبية  اندماجحيث أن اندماج شركة أجنبية في شركة وطنية أو  ،لقيام الشركات المتعددة الجنسيات

، و ينتج عنه مشاركة في رأسمال الوطني مع الرأسمال الأجنبي كة وطنية لقيام شركة جديدة وطنيةمع شر 
، أما بالنسبة للشركة الأجنبية المندمجة في الشركة بجنسيتها الوطنيةالشركة الدامجة و يؤدي إلي احتفاظ 

تغير جنسيتها بطريقة غير مباشرة و هي مسالة متروكة لقانون  ىوطنية أو معها فان هذه العملية تؤدي إل
  )2( الدولة الأجنبية .

 متع بجنسية دولة معينةومهما يكن من الأمر فان الاندماج الدولي يقع في حالة التي تندمج شركة تت     
، أين تذوب شخصية الشركة المندمجة في شخصية الشركة الدامجة و ىمع شركة تتمتع بجنسية دولة أخر 

  تتمتع الشركة في هذه الحالة بجنسية الشركة الدامجة .

كما يقع الاندماج الدولي عن طريق تحويل أصول شركتين المندمجتين لتنشا شركة جديدة أين تذوب      
، و تنشا شخصية جديدة للشركة التي استوعبت أصول المعنويتين للشركتين المندمجتين شخصيتينال

  الشركتين المندمجتين و تؤخذ الشركة الجديدة جنسية الدولة التي تتكون فيها .

                                            
  88و  87ص ، حسام الدين عيسى، المرجع السابق  :أنظر )1(
  117و 116ص ، المرجع السابق  ،دريد محمود علي  :أنظر)2(
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متع بجنسية أيا كانت التقنية المعتمدة في الاندماج بين الشركات فان النتيجة دائما أن ثمة شركة تت     
  )1( شركة جديدة بينما تختفي شركة أخري تتمتع بجنسية مختلفة . أ،  أو تنشولة معينة تظل قائمةد

هو بهذا الشكل قد يتطابق الاندماج الدولي مع ذلك الداخلي خصوصا في حالة الاندماج الشركة ف     
 التي شركة الأمابعة ل، تتمتع بنفس جنسية الشركة الوطنية إلا أنها تدةالوطنية في شركة أو مع شركة ولي

أين تؤخذ الشركة الدامجة او الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج جنسية  ،لها جنسية دولة أجنبية
 ، و هي الشركة الأم و تظهرصبح تابعة اقتصاديا لشركة أجنبيةالدولة التي تمت فيها عملية الاندماج و ت

  .بذلك الشركات المتعددة الجنسيات

  ز الاندماج عن الأنظمة المشابهة له يني : تميالفرع الثا

ذلك  ،حدهما قانوني والآخر اقتصادي أوسع ألقد سبقت الإشارة في تعريف الاندماج أن له مفهومان      
النتيجة الأساسية و هي وحدة المشروع الاقتصادي، دون  ىانه من الناحية الاقتصادية نركز في دراسته عل

و ظهور شخصية ألية، من حيث زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة آثار هذه العم ىإلالنظر 
، لاسيما ما يتعلق بجنسية الشركة، و هذا ما يهتم به الجانب لشركة الجديدة و ما يترتب عن ذلكمعنوية ل

  القانوني لعملية الاندماج . 

تحقق نفس الأهداف  لذلك فان المفهوم الاقتصادي للاندماج غالبا ما يختلط بأنظمة أخرى      
ما يعرف بعناصر التركيز و التجميع الاقتصادي للشركات، وهذا ما يتطلب ضرورة التفرقة  وأالاقتصادية 

بين الاندماج كآلية قانونية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات و الأنظمة الأخرى التي قد تتقاطع معه من 
  الوجهة الاقتصادية .

  يات التركيز الاقتصادي الاندماج و مختلف عمل أولا:

الرغم من أن الاندماج قد يشكل عنصر من عناصر التي يتم بها تركيز المشروعات و الوحدات  ىعل    
  إلا أن هناك وسائل أخرى للتركيز أهمها : 

  

مختلفي الجنسية  مملوكة لأشخاص  برؤوس أموال   في البداية أينش  : و هو الذي المشروع المشترك -أ
و أكثر متمتعتين أكة واحدة جديدة، غير أن الاندماج الدولي لا يقع إلا بين شركتين قائمتين يولد كشر  و

  )2( بشخصية معنوية .
 

                                            
 .. 136و 135، المرجع السابق، ص الشرقاوي محمد سمير :)أنظر1(
الطبعة حسني المصري، اندماج الشركات وإنقسامھا، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري،  .:)/أنظر2(

 . 38، ص1987الأولى، مطبعة حسان ، القاھرة ، مصر، 
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: قد تكون آلية من الآليات التي تقوم عليها الشركات المتعددة الجنسيات، أين إنشاء شركة وليدة  -ب
  صية معنوية مستقلتين عنها.تكون لها جنسية و شخ أنتنشا من طرف شركة الأم و التي يمكن 

على الشركات  بحيث لا تؤثر من الناحية القانونية )1( .كون تقنية لقيام مجموعات الشركاتأو قد ت  
  )2( الشخصية المعنوية . إنهاءالداخلة في المجموعة عكس الاندماج الذي يفترض به 

  

أغلبية رأسمالها  ىامتلاكها عل: و هي التي تسيطر علي الشركة التابعة نتيجة  الشركة القابضة -ج
 )3( بحيث تظل كل منهما مستقلة بشخصيتها المعنوية عكس عملية الاندماج الدولي.

  ثانيا: الاندماج وتحول الشركة أو تغير شكلها القانوني 

 في كثير من الأحيان ما يفضل الشركاء تغير الشكل القانوني للشركة، كما لو كانت شركة تضامن      
، و كقاعدة فان الشركة مساهمة أوشركة ذات مسؤولية محدودة  أوشركة توصية بسيطة  ىإلو تتحول 

يصاحب  ألا، شريطة حتفظ بوجودها و شخصيتها المعنويةالتي تخضع للتغير في شكلها القانوني تظل ت
 تحول الشركة يتطلب وجود شركة واحدة أوتعديل  أنهذا التغير تعديلات أخرى قد تمس بغرضها، ذلك 

الأقل تتفقان علي نقل شامل للذمم المالية لشركة من  ىعكس الاندماج الذي يتطلب وجود شركتين عل
  بينهما أو تكوين شركة جديدة.

يتقارب المفهومان في حالة وقوع اندماج يصاحبه تغير في الشكل القانوني للشركة  أنولكن يمكن      
  انوني للشركة الدامجة .في آن واحد، أين تأخذ الشركة المندمجة الشكل الق

حساب رأي بعض الفقهاء ، وإذا سلمنا بان كلا المفهومان يشتركان في انقضاء الشخصية المعنوية      
إلا أن في حقيقة الأمر أن تغير الشكل القانوني ما هو إلا مجرد تعديل يطرأ علي نظام الشركة ولا يمس 

      ندماج الذي يترتب عنه فناء الشركة المندمجةعكس الا ىوجودها و إنما تغيير لشكلها الخارجي،عل
  )4( و زوال شخصيتها الاعتبارية .

  

  

  

  

                                            
محمود صالح قائد لأرياني، اندماج الشركات كظاھرة مستحدثة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر  :)أنظر1(

 . 30، ص 2012الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

 ..39.حسني المصري ، المرجع السابق، ص:)أنظر 2(
 ..30 ، المرجع السابق، صصالح قائد لأرياني  محمود :أنظر)3(
حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي،  :)أنظر4(

 . 86و 85، ص  2004الإسكندرية، مصر، 
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  . ثالثا : الاندماج الجزئي

، وهو يختلف ما يطلق عليه بالمساهمة الجزئية أوشركة أخرى  ىوهو نقل جزء من ذمة شركة إل      
لمتعددة الجنسيات، حيث أن هذا الأخير عن الاندماج الذي نحن بصدد الحديث عنه كآلية لقيام الشركات ا

ء كانت ، سواكات المندمجة في إطار شركة واحدةو الشر أهو اندماج كلي ينقل جميع مساهمي الشركة 
لا يؤدي  ، أما الاندماج الجزئي فيقتصر على نقل جزء من الذمة المالية الذيشركة جديدة أوشركة دامجة 

بالرغم من المساهمة لأخير محتفظة بشخصيتها المعنوية ، حيث تظل هذه افناء و زوال الشركة إلى
  )1( .الجزئية فيها

   : اندماج غير الشركات ارابع

المفهوم الذي تناولناه حول الاندماج لا يعني إلا الشركات، و بالتالي يمكن استبعاد الجمعيات أو      
انه هناك حالات تم من خلالها  ، إلاالتي لا تتخذ شكل الشركات كقاعدةالمؤسسات العامة أي الجماعات 

بين جمعيات خيرية، مثل التي اقرها القضاء المصري  أوالإقرار بعملية الاندماج بين مؤسسات عامة 
ن أسباب انقضاء شخصيتها سبب مانه  فاعتبر أن الاندماج بين هذه الأشخاص جائز من جهة و

، شكل شركات (مشروعات التعاونية)التي تأخذ نفس الأمر بالنسبة لفرنسا بمناسبة التعاونيات  ، والمعنوية
نه ليس هناك ما يمنع من وقوع اندماج حقيقي بين جماعات لا تتخذ شكل أوعليه يمكن القول بوجه عام 

  غير أن اندماج هذه الأشخاص لا يمكن أن يشكل آلية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات. )2(.شركات

  دولية التي عرفتها الشركات المتعددة الجنسيات الفرع الثالث : حركات الاندماجات ال

على الرغم من أن الاندماج كوسيلة لتكوين الشركات يهدف إلي تقوية و تجميع الوحدات الإنتاجية       
       منه غالبا ما يختلف بحسب الظروف ، إلا أن الباعثتطور الاقتصادي الذي شهده العالمبالنظر لل

سي فيما بين الشركات أيأخذ صورة الرغبة في التعاون لتحقيق تكامل أفقي أو ر  و السياسة الاقتصادية فقد
  أو يأخذ صورة السيطرة أو الاحتكار أو اشتداد المنافسة . ،الداخلة في عمليات الاندماج

وبالرجوع إلي حركات الاندماج التي شهدتها الشركات المتعددة الجنسيات، فان                   
 ىأولى العمليات شهدها الاقتصاد الأمريكي تمت ما بين الشركات الأمريكية بغرض إحكام قبضتها عل

قلة من  قطاعات الإنتاج في الداخل و الخارج، حيث شهدت حركية واسعة أدت إلى ظهور احتكارات
وبا ، ثم عملت هذه الشركات على فرض سيطرتها الاقتصادية في دول أور الشركات للسوق الأمريكية

، فغزت الأسواق الأوروبية و كانت قوتها تفوق قوة الشركات غربية منها وغيرها من دول العالمخاصة ال
  .الأوربية، مما عرض هذه الأخيرة لمنافسة شديدة حتى أصبحت مهددة بالانهيار

                                            
   . 42و 41.حسني المصري ، المرجع السابق، ص :أنظر )1(
  .. 29و 28 ، صلسابقا المرجع،  قائد لأريانيمحمود صالح  :أنظر)2(
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عض وكان اجتياح الشركات الأمريكية للأسواق الأوروبية عن طريق السيطرة والحيازة على أسهم ب     
رؤوس الأموال  ىالشركات بواسطة شركاتها الوليدة المستوطنة في أوربا، خصوصا أنها كانت تتوفر عل

اللازمة لذلك، لذا لم تفضل  آلية الاندماج بينها و بين الشركات الأوربية حتى لا تتخلى عن استقلالها أو 
الذي تم  كالاندماجالات القليلة ما عدا بعض الح )1( ،تتعرض لمزاحمة الشركات الدامجة لها في أرباحها

بين شركة فورد الفرنسية وهي شركة تابعة لمجموعة شركات فورد المتعددة الجنسيات  1954عام 
الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وبين شركة سيمكا الفرنسية لصناعة السيارات والتي أحدثت 

  )2(ضجة كبيرة أنذاك. 

ونية و البترولية رة التي شملت قطاعات متعددة و متنوعة كالصناعات الالكتر تلك الموجة من السيط      
، وأمام هذه السيطرة التي حققتها غيرها من الصناعات إلىالسيارات  ائية و صناعةمييو المنتجات الك

م  الأخرى لتدعيالشركات الأمريكية عن طريق استخدامها للاندماج فيما بينها، بالإضافة إلى طرق التركيز 
، لجأت الشركات الأوربية إلي نفس الطريقة كرد فعل على ذلك فاستعملت الاندماجات توسعها الاقتصادي

  فيما بينها كوسيلة للدفاع عن وجودها و استمراريتها.

موجة الاندماجات التي عرفتها أوربا تجلت في صورتين، أولها تلك التي حصلت بين الشركات علي       
ثانيهما تمت على المستوى السوق  ،كل من بريطانيا و فرنسا وإيطاليافي  داح ىمستوى كل دولة عل

الأوربية المشتركة، أين حاول مخططو الاقتصاد الأوربي بناء قاعدة اقتصادية صلبة تقوم عليها الوحدة 
، لتظهر بذلك ملامح ن الشركات التابعة للدول الأعضاءالأوربية، فدعوا إلي الاندماج الصناعي بي

إلي معاهدة روما لسنة  1951دماج الدولي بين شركات مختلفة الجنسيات بداية من اتحاد الطاقة لسنة الان
     )3( المنشاة للسوق الأوروبية وتم صياغة تشريعات و إبرام اتفاقيات في هذا المجال . 1957

ول الأعضاء من معاهدة روما التي تنص على( يمكن للد 220ما يدعم هذا التوجه نص المادة  و      
كلما كان ذلك ضروريا أن تدخل في مفاوضات مع بعضها البعض بقصد تامين مصالح مواطنيها عن 
طريق الاعتراف المتبادل بالشخصية المعنوية للشركات وإمكانية اندماج الشركات التي تخضع للقوانين 

  )4(الوطنية للدول الأعضاء). 

يمكن أن نورد أشهر عمليات الاندماج  ،تلك المعاهدةتجسيدا للاعتراف الصريح الذي جاءت به       
التي تمت فيما بين الشركات الأوروبية، كاندماج شركة أجفا الألمانية وشركة جيفارت البلجيكية 

، وتلك 1964المتخصصة في صناعة أدوات ومستحضرات التصوير تحت تسمية "أجفا جيفارت" في عام 

                                            
  . 14و 13و  12.، ص لسابقا المرجع، حسني المصري : أنظر)1(
 . 56ص ، المرجع السابق ،طلعت جياد لجي الحديدي  :أنظر )2(
 . 17و16و15ص  ،حسني المصري ، المرجع السابق: أنظر )3(
 .  118و 117ص ، دريد محمود علي . المرجع السابق  : أنظر)4(
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ات دنلوب الإنجليزية ومجموعة شركات بيرلي الإيطالية بين مجموعة شرك 1970التي وقعت في عام 
  )1( لصناعة إطار السيارات وغيرها من منتجات مادة الكاوتشوك.

لتظهر بذلك بوادر الاندماج الدولي إلا انه في حقيقة الأمر فإن هذه الزيجات ليست بالمعنى        
خلة في الاندماج، وإنما هو ركات الداالقانوني الذي يفترض فيها زوال الشخصية المعنوية لإحدى الش

  اندماج اقتصادي في شكل تحالفات  دولية.عن  عبارة

أم على الصعيد العربي في طار الوحدة السياسية التي كانت سائدة بين مصر وسوريا صدر القانون       
ي ليقض 1960جويلية من عام  17الصادر في  341معدلا القانون رقم  1960مارس  17في  83رقم 

باندماج مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة مصر للطيران في شركة واحدة تحت تسمية "شركة 
  )2(الطيران العربية المتحدة " 

  المطلب الثاني : تقنيات تحقيق الاندماج الدولي 

يقصد في هذا المقام بتقنيات تحقيق الاندماج الدولي ما بين الشركات هي الأشكال التي يمكن أن      
ى و القائم عل التعريف القانوني الذي يقوم عليه، انطلاقا من ن خلالها عمليات الاندماج الدوليحدث مي

  .التحام ما بين المشروعات من جهة 

فان الحديث عن التقنيات يشمل أيضا تحليل لمختلف العناصر و المقومات أي  ىومن جهة أخر      
، لذلك سوف نتناول تبعا من خلال ل تجسيد هذه العمليةوضوعة في سبيالأطر القانونية و التنظيمية الم

الشركات الداخلة  ىعملية علالاثر  ى، بالإضافة إلالاندماج الدولي  و كذا مقوماته هذا المطلب لأشكال
  في الاندماج من حيث تمتعها بالجنسية الدولة ما .

   الفرع الأول : الأشكال القانونية الاندماج الدولي

   رة إلي أن الاندماج هو فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى، أو فناء شركتين أو أكثرسبق الإشا      
و قيام شركة جديدة تنتقل إليها ذمم الشركات التي فنيت، و يتضح من هذا أن للاندماج ثلاثة صور هي 

  الانقسام ، الاندماج بطريق المزج  و الاندماج بطريق ق الضم أو ما يطلق عليه الابتلاعالاندماج بطري
  و هو الصورة معروفة لدى الفقه الفرنسي .

  

  
                                            

 .  93و  92ص ، حسام الدين عيسى، المرجع السابق  :أنظر )1(
 .24، ص لسابقا المرجع، .حسني المصري :أنظر)2(
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   أولا : الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع

بحيث تنتهي الشخصية المعنوية للشركة  ،قائمة أيضا ىأو أكثر في شركة أخر هو فناء شركة قائمة       
ية التي يطلق عليها الشركة المندمجة وتذوب في الشخصية المعنوية للشركة الثان ىالأولى التي تدع
  بالشركة الدامجة .

و تظهر هذه الصورة في الاندماج الدولي عن طرق فناء شركة وطنية في شركة وليدة  للشركة الأم       
تحمل جنسية الدولة الأخرى، فتكون الشركة الوليدة هي الدامجة و الشركة الوطنية هي المندمجة ، فيتم 

يون الشركة المندمجة إلي الشركة الدامجة ، كما تأخذ جنسية نقل كل الأصول و الموجودات وحتى د
الدولة التي تمت فيها عملية الاندماج ، وتكون بذلك شركة وليدة تحمل جنسية مختلف عن جنسية الشركة 

  )1(الأم. 
عموما يكون الضم أو الابتلاع من أهم صور الاندماجات التي تحدث عمليا، فتكون الشركتين      

مختلفتين من حيث الأهمية و القدرة الاقتصادية و بالتالي تبتلع الشركة الأقوى الشركة الأقل  المندمجتين
بذلك تزول الشخصية المعنوية للشركة المندمجة في شركة الدامجة التي تحتفظ بشكلها  و )2(. منها قوة

ا من حقوق و ما القانوني و كذا شخصيتها المعنوية وبالتالي تحل محل الشركة المندمجة في كل ماله
  )3( عليها من التزامات و يتم ذلك في الغالب باتفاق الشركاء علي عملية الدمج .

  ثانيا : الاندماج بطريق المزج 

تفنى وتزول الشخصية المعنوية للشركات  أينأثرها شركة جديدة ،  ىهي الصورة التي تقوم عل     
ة ، فتنتقل بذلك جميع أصول و حقوق الشركتين الداخلة في الاندماج و تقوم علي أنقاضها شركة جديد

  )4(الشخصية الجديدة.  إليالمندمجتين 

         لقد عرف هذا النوع من الاندماج رواجا خصوصا في السوق الأوروبية خلال الخمسينات       
و أ ظهرت موجة من الاندماجات ما بين الشركات التابعة لدولتين أينو الستينات من القرن الماضي ، 

      أكثر من دول أعضاء في السوق لمواجهة منافسة الشركات الأمريكية التي اكتسحت الدول الأوربية
  )5( و سيطرت علي عدة قطاعات صناعية و تجارية.

    إن عملية الاندماج عن طريق المزج غالبا ما تتم بين شركات تتقارب من حيث طبيعة الإنتاج       
  المواجهة و المنافسة .ى شركة جديدة لتصبح بذلك أقوى عل و المستوى فتتحد في إطار

                                            
 .54و53 ص ،المرجع السابق، طلعت جياد لجي الحديدي  :أنظر)1(
 . 47.حسني المصري ، المرجع السابق، ص :أنظر)2(
 .  37بق، ص محمود صالح قائد لأرياني ، المرجع السا :أنظر)3(
 .  197ص  ، محمد مدحت غسان، المرجع السابق : أنظر)4(
 .  15و14حسني المصري ، المرجع السابق، ص : أنظر )5(
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تجدر الإشارة أن الاندماج بالمزج يختلف عن الاندماج بطريق الابتلاع في كون أن هذا الأخير لا       
زوال الشخصية المعنوية للشركة البالعة أو الدامجة، فتظل مستمرة و متمتعة بشخصيتها  ىيؤدي إل

عكس الاندماج عن طريق المزج الذي تزول فيه الشخصية  ىلها القانوني ،علالاعتبارية و كذا شك
المعنوية لكل الشركات الداخلة في الاندماج ، لتظهر بذلك شخصية معنوية و كيان قانوني جديد يتحمل 

  )1( يتمتع بحقوق الشركات المنقضية. مات والتز ا

   ثالثا : الاندماج عن طريق الانقسام

ة المالية للشركة جزء من الذم ىالشركة التي تتلق ىاندماج بالنظر إل ىزاويتين الأول هي صورة لها      
فهو اندماج مقترن بانقسام شركة أو  ،الشركة المنقسمة ىهو انقسام بالنظر إلى خر ، و الزاوية الأالمنقسمة

  أين تأخذ هذا الصور :  عدة شركات
  

   .قائمةى و انتقال كل جزء إلي شركة أخر أكثر  آويم ذمة الشركة إلي جزئين : تقس ىالصورة الأول -
 

مندمجة  ى، و عدة شركات أخر أكثر  أوجزئين  ىإلالصورة الثانية : وجود شركة تقسم ذمتها المالية  -
، و تتأسس شركات جديدة يتكون رأسمالها من جزء من كافة الشركات الداخلة في العمليةبحيث تحل 

الشركات  ىذمة المالية لأحدالتتمثل في  ىحصة عينية أخر  ىبالإضافة إل، الذمة المالية للشركة المنقسمة
  و يطلق عليه الاندماج بطريق الانقسام و المزج . ىالأخر 

 

عدة أجزاء بحيث  ىصورة الثالثة : تفترض وجود عدة شركات تقسم الذمة المالية لكل شركة منها إلال -
جديدة يتكون رأسمالها لكل شركة من جزء  ىركات أخر تحل كافة الشركات الداخلة في العملية و تتأسس ش

  )2(من الذمم المالية للشركات الداخلة في العملية . 

   الفرع الثاني : مقومات الاندماج الدولي

لقد ذكرنا فيما سبق أن الاندماج الدولي أداة لتكوين الشركات المتعددة الجنسيات كما لو تم بين      
الاندماج داخلي  أو، كة الأم في مجموعة شركات ألمانيةفرنسية و بين شر  لام في مجموعة شركاتاشركة 
دولة التي السية و ما بين شركة وطنية تحمل جن ،لها جنسية  دولة ما أمشركة وليدة لشركة  ما بين

هذا الاندماج من الممكن أن يثير عدة إشكالات قانونية تتعلق في الأساس في تحديد ، تمارس فيها نشاطها
خضع لقانون دولة الشركة و تلك المسائل التي ت ،ائل التي تخضع لقانون الدولة الشركة الدامجةالمس

                                            
 .  49محمود صالح قائد لأرياني ، المرجع السابق، ص  :أنظر)1(
 .  98و97المرجع السابق ص  حسام الدين عبد الغني الصغير،  :)أنظر2(
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إمكانية خضوع بعض المسائل لقانونين معا وهذه الإشكالات  ىأخر ، هذا من جهة و من جهة المندمجة
  )1( تطابق و التباين الواضح في تشريعات الدول .التأتي من حيث عدم 

دون وقوع عمليات اندماج كثيرة ، نظرا لعدم  حالتالكثير من الأحيان هذه الإشكالات لذلك فان في      
و ذلك  ،إطار التجمعات الدولية الإقليميةفي  ى، حتحدة تحكم عمليات الاندماج الدوليوجود قواعد مو 

لم  إذااج ، و عليه فانه من حيث المنطق فانه لا يمكن الحديث علي مبدأ الاندمرغم من اتفاقية روما ىعل
فهنا  ،حتضن الشركات الدامجة و المندمجةيكن مقبولا و منصوص عليه في كلا القوانين الدولة التي ت

، حيث انه في الكثير لداخلة التي تحدد عملية الاندماجتظهر أهمية وجود إطار قانوني في التشريعات ا
انت سية الشركة في حالة ما إذا كالاندماج تغير جن ىيرتب عل ،الفرنسي التشريع غرار ىمن تشريعات عل

، و إلا يتعطل ينموافقة كل المساهم ى،  أين يتطلب الأمر الحصول علالشركة الفرنسية هي المندمجة
كالمشرع الايطالي و الذي  ىتشريعات أخر  أيضانجد  كما التشريع المصري،  أيضاو  ،مشروع الاندماج

الشركة و استرداد قيمة  لحق في الانسحاب منعملية الاندماج ا ىيعطي للمساهمين المعترضين عل
غير ذلك من العقبات التي تظهر كنتيجة لتباين التشريعات الداخلية المنظمة لعمليات  ىإل، مساهمتهم
  )2( الاندماج .

بموجب  ريعات التي أطرت عمليات الاندماجغير انه ما يمكن قوله في هذا المقام أن اغلب التش     
 ىو التي تقوم عل ،أن  الآثار المترتبة عن عملية الاندماج الشركات ىخلصت إل ،تشريعاتها الداخلية

الشركة  ىذمة المالية للشركة المندمجة إلالانتقال ،هي ما يعرف بالشركات المختلفة الجنسيات  ثارهاآ
د الدامجة بغض النظر عن نوع و طريقة الاندماج (ضم ، مزج ) التي يسبقها بطبيعة الحال ضرورة وجو 

يسمح به قانون دولة الشركة الذي ندماج الشركات إأو ما يعرف بعقد ، ذلك ىاتفاق بين الشركتين عل
  )3( و قانون دولة الشركة المندمجة . الدامجة

  عناصر التي يقوم عليها الاندماج الدولي .الهذا الأساس سوف نتناول تبعا  ىو عل

  ندماج : العقد القائم بين الشركات الداخلة في الا  أولا

أو  ىخر ، أين تندمج واحدة ضمن أالأقل ىماج يتطلب وجود شركتين علكما سبق تقديمه بان الاند    
و يفهم من هذا أن عملية الاندماج هي عبارة عن اتفاق ما بين الشركات  ،لتخلق شركة جديدةمعا يندمجوا 

ي ما هو في الأصل إلا رغبة ف ، و هذا الاتفاقغرض المرجو من العمليةالاج لتحقيق الراغبة في الاندم

                                            
 .422حمان رضا ،المرجع السابق، ص يحي عباد الر :أنظر)1(
 .91ص ، حسام الدين عيسى، المرجع السابق  :أنظر )2(
 .424 يحي عباد الرحمان رضا ،المرجع السابق، ص : )أنظر3(
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، فهو تصرف يقوم بناء علي عقد يبين فيه كافة النقاط المنظمة لهذه العملية توحيد الذمة المالية لكل منهما
  و قواعدها .

و الذي  مشروع العقد الاندماج بإعداد اجــــارة الشركات الراغبة في الاندمديقوم مجلس اأنه حيث     
جمعيات العامة   أي في الاندماج  ليه من طرف هيئات العليا للشركات الداخلة رض للمصادقة عــــــيع

  )1( غير العادية .

، هو الاندماج لقيام الشركات المتعددة الجنسياتفالاندماج الذي نحن بصدد الحديث عنه كآلية       
، فلو قامت شركة قانونيالاندماج وفقا لمفهومه ال الذي يتم بطريقة الاتفاق ما بين الشركات الراغبة في

فان هذه العملية لا تعد من قبيل الاندماج بالرغم من أنها صوره من صور  ىمثلا بشراء أسهم شركة أخر 
 لمفهومهأين يمكن أن يفسر الأمر بأنها اندماج من الناحية الاقتصادية وفقا  ،التركيز الاقتصادي

  الاقتصادي .

كل من مكن الحديث عن الاندماج إذا لم يكن منصوص عليه في كما سبق الإشارة إليه فانه لا يو        
قانون الدولة  ى، بالرغم من انه هناك من ينظر إلحتضن الشركات الدامجة و المندمجةقوانين الدول التي ت

تلك التي تنشا كشركة جديدة عن  ىالتي يتم فيها عملية الاندماج ، فغالبا ما تتخذ الشركة الدامجة أو حت
ى أن النص في التشريعات الداخلية عل حيث، تم فيها الاندماجالتي  ندماج جنسية الدولةعملية الا

سماح  ىالاندماج له دور هام خصوصا في حالة تغير الجنسية الشركة الداخلة في الاندماج و مد
ة له قانون الدولة المنظم ىعدة مراحل بالنظر إل ىو يمر عقد الاندماج عل ،التشريعات الدول بهذا الأمر

  غير أن اغلب النقاط الاتفاق يمكن أن نوردها فيما يلي : 

بين الشركات : هي مرحلة إجراء المفاوضات و إعداد الدراسات للعملية الاندماج  المرحلة التمهيدية-أ
علق بالمسائل ،  و وضع تصور للمشاكل التي يمكن أن تثار و الحلول خاصة ما يتالراغبة في الاندماج

يفرغ هذا في شكل  ك تقارب بين وجهات النظر الشركاتهنا أن، و عندما يظهر ريبيةالمالية و الض
   )2(. بروتوكل الاندماج 

  

، ه العملية و النقاط المتعلقة بهاغير انه ما يميز المرحلة التمهيدية هي عدم وجود تشريع ينضم هذ      
 إجراءتحديد العناصر و كيفيات لذلك فهي تخضع لحرية الأطراف الراغبة في عملية الاندماج فلهم 

، كما أن ما يمكن أن س شرطا لصحة العملية في حد ذاتهالذلك فان بروتكول الاندماج لي، المفاوضات

                                            
 .40ص  ، المرجع السابق حسام الدين عبد الغني الصغير،  : أنظر)1(
تجارية على حقوق الشركاء والدائنين، مذكرة من أجل بن صاري رضوان، الآثار القانونية لاندماج الشركات ال :أنظر)2(

،السنة  01الحصول على شھادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر
 . 17، ص  2012/ 2011الجامعة  
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نسميه تقارب وجهات النظر في المفاوضات و بروتوكولات الاندماج ، يمكن أن يتغير و أن لا تلتزم به 
  )1( الشركات الداخلة في الاندماج .

 

ضوء ما تم  ى: غالبا ما يكون إعداد مشروع الاندماج عل إعداد مشروع العقد الاندماجمرحلة   -ب
ضرورة إعداد مشروع عقد  ىلذلك فان اغلب القوانين تنص عل ،لتفاوض عليه إلا انه  ليس ضرورياا

، يتم تحضيره ، شروط و قواعد عقد الاندماجاص، عنلبيانات محددة  تتضمن اغلب نقاطالاندماج وفقا 
الاتفاق مع غرض يتعارض ، دون أن ة في الاندماج لاتخاذ قرار بشأنهالاشتراك ما بين الشركات الداخلب

ذلك انه ليس من اختصاص مجلس الإدارة  ،الرئيسي للشركة المنصوص عليه في نظامها التأسيسي
و لمشروع  ،العاديةالجمعيات العامة غير  وهي ىهيئات أخر  ىالأمور فهي تؤول إلخوض في مثل هذه ال

الاندماج أهمية كبيرة كونه يتضمن كافة الشروط و البيانات التي سيتم الاندماج بناء عليها و تحديد 
  )2( البيانات يختلف حسب التشريع الذي يحكم شركات الداخلة في الاندماج .

  

أو الضم اعتبار أن الاندماج الشركات مهما كان صوره (  ى:عل  موافقة الشركاء علي عقد الاندماج -ج
الموافقة عليه من طرف  فانه من ضروري ،اسي للشركات الداخلة في الاندماجالمزج ) يمس بالنظام الأس

 ىير العادية  للحصول علالجمعية العامة غ ى، عن طريق عرض مشروع الاندماج علالمساهمين
من طرف صدر موافقة ، و تعقد ملزم لإطرافه منتج لآثاره ىل، و يتحول بذلك مشروع الاندماج إالموافقة

  .بحضور اغلب المساهمين  جمعية العامة غير العاديةال
  

في انتقال  آثاره ىاعتبار أن الاندماج يتعد ى، علقاعدة الإجماع ىتتبن نلتشريعات مو هناك من ا     
موافقة المساهمين الحصول  ىأين تشترط زيادة عل، تغيير في جنسية الشركة ى، إلالذمة المالية للشركة

تغير في جنسية الشركة يترتب عليه المساس بحقوق  أناعتبار  ى، علموافقة السلطات المختصة ىعل
  )3( . ىالشركاء و التزاماتهم نتيجة خضوع الشركة لنظام قانوني للدولة أخر 

قاعدة التي يقوم عليها موافقة المساهمين تختلف باختلاف التشريعات التي تحكم الاندماج كما الف     
ذلك ما  ى، حيث يمكن أن نسوق مثال علشكل الشركات الداخلة في الاندماجب أيضايتأثر  أنيمكن 

، التي مفادها انه في حالة الاندماجات التي من شانها من قانون التجاري الجزائري 746ة تضمنته الماد
اعتبار  ىلتالي فانه علو با، اج إلا بموافقة الشركاء بالإجماعالزيادة في تعهدات الشركاء فانه لا يتم الاندم

يغير في التزامات الشركاء فان الموافقة  نأالاندماج في تكوين الشركات المتعددة الجنسيات من شانه  أن
  عقد الاندماج تصدر بالإجماع جميع الشركاء . ىعل

                                            
شھادة الماستر، تخصص قانون  حماش حياة، الضوابط القانونية لاندماج الشركات، مذكرة لاستكمال متطلبات :أنظر)1(

 .19، ص 2014/2015الشركات، شعبة الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 .24 ،المرجع السابق، ص بن صاري رضوان :أنظر)2(
 .144 ، صلسابقا المرجع،  محمود صالح قائد لأرياني :)أنظر3(
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 ىعل تطرأ  و اخطر التعديلات التي ندماج الشركات يعد من أهم إن ا  : شهر و نشر عقد الاندماج -د
، فقد أوجبت كافة وية للشركات الداخلة في الاندماجشخصية المعنالزوال  ىإللأنظمة الشركات فهو يؤدي ا

، فإذا كان عملية الشهر بحسب طريقة الاندماج، و تختلف رورة شهره بكافة الوسائل الممكنةالتشريعات ض
      جديدةت تأسيس الشركة نفسها إجراءا جراءات الشهر هيفان ا ندماج ينتج عنه إنشاء شركة جديدةالا

خر الإجراءات التي يتطلبها آ، و يعد شهر عقد الاندماج شكل القانوني الذي تتخذه الشركةال و بحسب
  )1( القانون لإتمام عملية الاندماج .

  

  الشامل للذمة المالية  نتقالالا ثانيا : 

لشركتين أو أكثر ذمتي ا، أو اتحاد جةالشركة الدام ىيعتبر انتقال الذمة المالية لشركة المندمجة إل     
   )2( .عن غيره من العمليات المشابهة  ندماجالاخصائص التي تميز البرز أمن  في شركة الجديدة

      ، الشركة الدامجة أو الجديدة ى إلحيث أن أصول وخصوم الشركة المندمجة تنتقل انتقالا شاملا    
كن أن ، التي يمالأخرىعن باقي العمليات  شكل خاصندماج و يتخذ انتقال الذمة المالية في عملية الا

يز في الاندماج هو م، حيث أن الشيء المىتشمل انتقال الذمة المالية، كعمليات شراء أسهم شركة أخر 
 ىإلخضوع الشركات الداخلة في عمليات الاندماج  أي، الية دون تصفية بالمعني التقليديانتقال الذمة الم
وية للشركة خلال مرحلة التصفية التصفية التقليدية تقتضي بقاء الشخصية المعن أنلك ذ، قسمة موجودتها

ركات الداخلة في الاندماج و هذا مخالف لما هو عليه في الاندماج أي انقضاء الشخصية المعنوية للش،
  .لا يستوي و فكرة التصفية فالأمر

دماج دون عملية التصفية هو انقضاء للشخصية ن انتقال الذمة المالية في الانأب ىلذلك هناك من ير      
ج وفقا لقواعد التصفية و يرجع سبب عدم تصفية الشركات الداخلة في الاندما )3(،المعنوية من نوع خاص

    أن يكون إلا انتقال شامل لذمة الشركات المندمجة بجميع أصولها  وأن الاندماج لا يعد ى، إلالتقليدية
،  كما أنه لا لبقاء الشخصية المعنوية للشركات ، فلا مبررلجديدةو اأمجة الشركة الدا ىو خصومها إل

و تتحد بذمة الشركات أذمم الشركات معا في الاندماج بطريق المزج تتحد مبرر لتصفية الموجودات حيث 
  )4( الدامجة في الاندماج بطريق الضم .

  

  

                                            
 .152 ، صلسابقا المرجع ، محمود صالح قائد لأرياني :)أنظر1(
 .45ص  ،المرجع السابق حسام الدين عبد الغني الصغير،  :)أنظر2(
 .78 .حسني المصري ، المرجع السابق، ص:)أنظر 3(
 .83و82 حسني المصري ، المرجع السابق، ص:)أنظر 4(
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  الفرع الثالث  : تأثير الاندماج الدولي على جنسية الشركات 

 أو، فيها أجنسية الدولة التي تنش ىعلتقوم  أنيمكن ركات باعتماد عدة معاير، فجنسية الشتحدد      
و رؤوس أ، كما يمكن أن تحدد باعتماد جنسية الشركاء المساهمين المركز الرئيسي للاستغلال ىظر إلبالن

  )1( الأموال .

ما يثير تساؤلات ، فهو يحدد النظام  اندماج كثير آلية الا ىقائمة علالجنسية الشركات لذلك فان تحديد      
 ى، كما أن هذه الجنسية ترتبت في الأصل علالجديدة أوالشركة الدامجة  ىالقانوني الذي سوف يطبق عل

لتزول تلك الجنسية مفسحة المجال  ،ندماج شركات كانت في الأصل تتمتع بجنسية دولة معينةعملية ا
  . ىلتمتع الشركة بجنسية دولة أخر 

يؤدي بالضرورة  ج الشركات المتمتعة بجنسية معينةندماآلية ا ىقيام الشركات المتعددة الجنسيات علف     
قيام تناقض واضح ما بين الوضع  ى، مما يؤدي إلف الجنسيات داخل الشركة الواحدةتعدد و اختلاى إل

 ، و ماقانون الدولة المضيفةأو ق جب التطبيالقانوني لهذه المجموعة من الشركات وفقا لمبدأ القانون الوا
تتمتع بجنسية  ىة الأم التقتصادية موحدة للشركتصادي الذي يحتم الخضوع للخطة ابين الوضع الاق

   ، مضيفة التي تحمل الشركات جنسيتها، هذا ما قد يثير تعارض لمصالح الدول ما بين الدولة المختلفة
غياب تنظيم  ىلعل هذا التناقض يرجع في الأصل إلو  ،الشركة الأمو ما بين الدولة التي تحتضن 

  )2( تشريعي لظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات .

ت تختلف الاندماج كآلية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات هو الاندماج الذي يكون ما بين شركاو      
يه تغير في الجنسية و ثانيا هو الاندماج الذي بالضرورة سوف يترتب عل، من حيث جنسيتها هذا أولا

غلب التشريعات أن تخضع عملية الاندماج أ، و لهذا اشترطت من الشركات الداخلة في الاندماج الشركة
الشركة وفقا  ىلموافقة المساهمين كونه له مساس بحقوقهم و التزاماتهم بتغير النظام القانوني المطبق عل

  للجنسية الجديدة .

ر تحديد جنسية الشركات في مختلف التشريعات ، حاول الفقه إيجاد لذلك و أمام اختلاف في معاي     
ما بين معيار  ،رأسها الفقه الفرنسي ىتناقض وعلالمن اجل تفادي  معاير خاصة بتحديد جنسية الشركات
، فمن صوص التي تقررهان الحقوق و الواجبات وفقا للنيو معيار تعي مركز القرار لتحديد جنسية الشركة

، كما الرئيسي إدارتهالي إقليمها مركز لنظام قانوني للدولة التي توجد عالظاهرة  هذهع المتصور خضو 
  و رؤوس الأموال . كجنسية الشركاء ىر أخر ياعتماد معاي لتزاماتالايمكن في حال الحقوق و 

                                            
 . 140ص  ،المرجع السابق ،دريد محمود علي :)أنظر1(
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 شركة بجنسية دولةن تمتع ال، ما بيحد للتناقض فقهية عاجزة عن وضعالهذه المعاير  ىو لكن تبق     
رف شركة متمتعة ، التي في غالب ما تكون موضوعة من طو بين توحيد الخطة الاقتصادية معينة

تثيرها  أنمام بمختلف الجوانب القانونية التي يمكن لإاعاجزة عن  ىتبق أنهاكما  ،أخرىبجنسية دولة 
اعد موحدة عن لك فان المسالة تقتضي وجود قو ذ، لخلة في الاندماجمسالة تغير في جنسية الشركات الدا

  طريق إبرام اتفاقيات ما بين الدول بشان مسالة الاندماج الدولي للشركات .

انونية ليشكل عائق تجاوز الحدود و الجوانب الق الشركة في إطار عمليات الاندماج جنسيةن تغير إ      
دائرة قانونها يتمثل في رغبة كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج البقاء في ، ذو طابع سياسي

الوطنية سيادة القانون الوطني و ال، لاعتبارات تتعلق بتطبيق ني و رفض التخلي عن جنسية دولتهاالوط
، لان عمليات الاندماج بالرغم من طابعها الدولي إلا أنها في النهاية تفرغ في شكل شركة وطنية عليها

  )1( تخضع لقانون و طني معين .

الرغم من و يام الشركات المتعددة الجنسيات، ه عن الاندماج الدولي كآلية لقفي الأخير ما يمكن قول     
توحيد الإنتاج و رؤوس الأموال بهدف  ىانه عنصر من عناصر التركيز الاقتصادي الذي يهدف إل

ق من قو ما يح ،و ما يترتب عن ذلك من توحيد للجهود، الضخمةمواجهة الاستثمارات و المشروعات 
حاولة لتحديد الإطار ، إلا انه أثار العديد من الصعوبات في مرباحلأرفع نسبة الإنتاج و اية و مزايا ضريب
ونية لعمليات الصعيد الدولي أين لم تثمر الجهود الدولية في وضع قوالب قان ى، خصوصا علالقانوني له

في مرحلة  ة، إلا بعض المبادرات لبعض الشركات الأمريكية و الشركات الأوروبيالاندماج و تشجيعها
راجع  تنظيم عمليات الاندماجات الدولية ىقصر التشريعات الوطنية عل ىو حت ،إنشاء السوق الأوروبية

، و اتجاه اغلب هذا الأسلوب في خلق شركات جديدة كل هذا اظهر عجز ،سيادة الدوللفكرة تتعلق ب
شركات قائمة  ىرة علسيطالتفضيل مجموعات الشركات عن طريق الشركة الوليدة و  ىالتشريعات عل

  تركيز المشروعات الاقتصادية . عددة الجنسيات و عنصر من عناصر كآلية لقيام الشركات المت
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  :الثانيخلاصة الفصل 

، و المتمثلة عليها الشركات المتعددة الجنسياتالتي تقوم  لياتلآلبعد عرضنا في هذا الفصل       
 الأمشركة العن طريق وجود  ،الكيان و قيامه هذاية تشكيل قدمنا كيف أينمجموعة الشركات في بداية 
المستمدة من القانون،  سواء  الأدواتالتقنيات و  تلكشركاتها التابعة بفضل  ىتمارس سيطرة علالتي 

   .عن طريق اكتسابها لشركات قائمة أو تأسيسهافي مرحلة 

ز قوامه خضوع لرقابة و توجيه مجموعة بنظام متمي إطارو عملها في  الوحداتتواجد هذه ف      
مجموعة من الشركات تحمل  ظل استقلالها القانوني و انتشارها الجغرافي، يظهر يالأم فلشركة ل

  .ياقتصادا إمكانيتهامشترك لتركز قدرتها و  إطارمختلفة تعمل في جنسيات 

لالها الشركات ن ختتشكل م أنالاندماج الدولي التي يمكن  ليةلآ في هذا الفصل كما استعرضنا      
أين  ،القانونية لهذه العملية و كذا عناصر قيامها الأشكالمختلف  حللناو ،المتعددة الجنسيات
شكلت  أسلفناو كما  أنها إلا ، مستمدة من قانون الشركات آلية أنهاالرغم من  ىاستخلصنا بأنه عل

 ملائمة أكثركانت  داخليقانون الالوليدة  أنهاحيث فهي من  ،الكثير من الصعوبات القانونية
لمتعددة تظهر من خلالها الشركات االتي  الضخمةعات و المشر  ك، دون تلللمشروعات الصغيرة

و ما يمكن أن يثيره نوني ازوال الشخصية المعنوية و الاستقلال الق مبدأ ى، نتيجة لقيامها علالجنسيات
الشركات قوامه قدرة النظام الذي لتصبح بذلك عاجزة عن توفير ذلك  من مشاكل في حالة التحامها،

  عدة وحدات مجتمعة في إطار سياسة اقتصادية واحدة .   إدارةالسيطرة  و ى علالمتعددة الجنسيات 

 الاندماج في توفير الإطار القانوني يمكن من خلاله أن آليةصعوبات التي تثيرها للنظرا   و       
بفضل المزايا  في ذلك رة مجموعة الشركات ظهرت نجاعة و قد ، تعمل شركات متعددة الجنسيات

من  أيضاالمستمدة  و توفرها تقنيات تشكيلها و الآليةالقانونية و الاقتصادية التي تقوم عليها هذه 
و كذا البعد الاقتصادي لفكرة   تجمع ما بين القالب القانوني أناستطاعت  ي، فهقانون الشركات

خاضعة متعددة لها جنسيات مختلفة و مستقلة عن بعضها  تشكلت واقعيا شركات أين، الوحداتتجميع 
جدها في عديد من انتيجة لتو كما يفترضه منطق الشركات المتعددة الجنسيات،  قانونية مختلفة لأنظمة
 الانتشار ىإل ىوحدة اقتصادية واحدة تسطر من طرف شركة تسع إطارلكنها تعمل في  ،الدول

لمختلف  أكثردرجات التكامل الاقتصادي و تركيز  أقصى ىإلالتوسع اقتصاديا من اجل الوصول و 
  التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية .  الإنتاجيةالعمليات 
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  خاتمــــــــــــــــــــــة

أهم التي تعد من الشركات المتعددة الجنسيات من موضوع واسع مثل  جزئيةفي  الخوض      
ل فصلين أولهما كان من خلا ،لها باب النظام القانوني وبالتحديد فيالمعاصرة  الاقتصادية الظواهر

تكوين الشركات المتعددة للشركات المتعددة الجنسيات وثانيهما الآليات القانونية ل الإطار المفاهيمي
مرضية تصب في إثراء دراستنا وتطوير قدراتنا  ا الوصول إلى نتائج متم من خلاله ،الجنسيات
من  العام للدراسة وما يتفرع عنهالتساؤل إلى الإحاطة بالمفاهيم الكفيلة بالإجابة عن  بالإضافةالمعرفية 
  :من النتائج في النقاط التاليةفي مجموعة نبرزها ،  إشكاليات

ظاهرة اقتصادية يمكن القول أنها لشركات المتعددة الجنسية من حيث تكوين مدلول مفاهيمي ل     
وبغض النظر عن ، نشأحديثة بالبحث والدراسة على الرغم من أن الواقع يثبت أنها قديمة من حيث الم

والتعريفات التباينات الحاصلة في تأصيل الحقبة التاريخية لظهورها والاختلاف في إعطاء التسمية 
 ،وتسهيل تطويق الدراسة حولهاها للإحاطة بأبعادبغية المعبرة عن المدلول الاقتصادي والقانوني لها 

 شركاتمجموعة من أنها بعام عن الظاهرة  تصورلم تمنعنا كباحثين من تكوين إلا أن تلك المحاولات 
تسمى أخرى شركات تسيطر على مجموعة من  التيتتكون من شركة رئيسية تسمى الشركة الأم 

الشركات الوليدة ولكنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية، وتمارس هذه الشركات نشاطها في مناطق 
  تضعها الشركة الأم . متعددة  وتسعى جميعها إلى تحقيق إستراتيجية واحدة

الاهتمام الدولي المتزايد للظاهرة لم يكن من العدم، بل أملته هيمنة الظاهرة على السوق العالمية ف      
على أساس التفرقة بين المراحل الإنتاجية للعملية  ،وقيادتها للتقسيم الاقتصادي الجديد للعمل الدولي

   للشركة الأم التي تتم في دول معينة والبعض الآخر في دول مختلفة كل ذلك في إطار سيطرة مركزية 

أصبح واضحا أن الشركات المتعددة الجنسيات في الوقت المعاصر باتت تشكل القوة المحركة       
لنظر لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية وإستراتيجية اقتصادية في النظام الاقتصادي العالمي با

  منحتها سيطرة على أهم النشاطات في شتى المجالات الاقتصادية .

 عدم وجود نظام قانوني محدد يحكم نشاطها والسبب في ذلك هو عجز المفاهيم والأدوات      
عرفت في جميع الأنظمة القانونية الداخلية  ةفالشركة  بصفة عام، القانونية الداخلية من تغطية نشاطها

أنها بوصفها متعددة الجنسية تشكو من فراغ تشريعي مما جعل بناء نظامها القانوني يتأرجح بين  إلا
  .إليهاالفقهاء بحسب الزاوية التي ينظر  أراء
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واضح مابين الاستقلال القانوني للشركة الوليدة والوحدة الاقتصادية المتمثلة التناقض ال فوجود     
غياب التنظيم  إلىلهذه الشركة هو الذي أدى  الدولية بالمركزية الإدارية والإستراتيجية الإنتاجية 

  القانوني الداخلي لنشاط هذه الشركات

ية من ضمن باقي الكيانات والمشروعات عالم اقتصاديةمكانة الشركات المتعددة الجنسيات كقوة      
  الكبيرة تظهر من عدة جوانب : الاقتصادية

م بأموال وممتَلكات ضخمة أكبر قوة اقتِصادية كبيرة تتحكمنها تجعل  وإمكانياتمات قو مامتلاك      
من  لكثير نظروجهة من الباحثين و ها محل اهتمام جدي جعل، مما مجتمعة دول ياتمن ميزان

 .والقوى السياسية العالمية  والمنظماتالمؤسسات 

متقدمة صناعيا وتقنيا الدول المتمثل في ال هامنبعمن تستمد  الجنسيات ددةمتعالالشركات قوة      
من خلال توجيه صادية تالسياسية والاقوالاستمرارية  تحقيق السيطرةالتي تهدف إلى  و ،وتكنولوجيا

  .لحاجتها إليها ل النامية و دالفي  هااستثماراتر بأك

عملها  وانتشارلشبكة واسعة ومعقدة من البنى المؤسسية والتنظيمية من خلال توسع  امتلاكها      
 إلى اغلب دور العالم 

ي الواسع في مختلف بلدان العالم ور والتزايد المستمر لعدد فروعها وتوسعها الجغرافطالت      
مقدرة  يفة الذي تعكسه الأرقام الخيالية لحجم المبيعاتفي الدول المض آو الأمونشاطاتها في الدولة 

  بملايين الدولارات. 

دون الاقتصار على منتوج واحد مع السعي الإستخراجية  والتصنيعية وتنوع الأنشطة الإنتاجية       
على  والاعتمادوسائل الإنتاج والتسويق وتطوير  التصنيعالتكنولوجي في  الابتكار الدائم إلى والتجديد و

  .الكفاءات الفنية والمهارية العالية الجودة 

 وألا تكاد تكون في غيرها من الشركات الوطنية تستأثر الشركات المتعددة الجنسيات بمميزات        
  .في مناطق مختلفة من العالم وانتشارهاككبر الحجم الدولية 
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  تم التوصل إلى النتائج التالية: فقد لآليات تكوين الشركات المتعددة الجنسيات أما بالنسبة 

وهما وجود مجموعة  أساسيينقوم على مقومين ي الذي  ظامهو ذلك النمجموعة الشركات عن       
مستقلة بالإضافة إلى خضوع تلك الشركات إلى هيمنة  قانونيةمن الشركات تتمتع كل منها بشخصية 

  .ة اقتصادية وسيطر

تكون مهددة بالإفلاس   أو للشركات التي تعاني من عجز مالينظام مجموعة الشركات يتيح       
عديدة تملكها الشركات المكونة إلى أن تستفيد من مزايا وامتيازات وقوية شرسة في ظل منافسة والزوال 
  وتنويع أنشطة الإنتاج  . والإدارةتكنولوجي في مجال التسويق الالتفوق ك ،للمجمع

الشركات التي تنتمي إلى نظام مجموعة الشركات القالب القانوني الأنسب لتسهيل نشاط  يعتبر      
على الرغم  القانوني الاستقلالالإدارية المترتبة عن  المسؤولياتجنسيات دول مختلفة، لتجنيبه عواقب 

 إستراتيجية موحدة تستأثر بها الشركة الأم .  بسياسية ارتباطهمن 

 الأموالفي ظل نظام مجموعة الشركات يتم تمكين الشخصية المعنوية من تملك رؤوس      
  والحصص كالأفراد في الشركات التجارية.

يثير بعض المشاكل القانونية   هالقانوني للشركات  في هذا النظام إلإ أن الاستقلالعلى الرغم من     
في ظل وجود تشريعات وطنية لا لتابعة  أسلوب المساهمة في رأس مال الشركة ا اختارتإذا خاصة 

لارتباط ذلك تسمح للشركات الأجنبية بامتلاك كل أسهم الشركات الوطنية التي  تنشا على أراضيها 
  بمفهوم السيادة والخشية من ففقدان السيطرة  عليها.

السيطرة كبديل أمثل لأسلوب المساهمة في رأس  اتفاقاتقد تلجا الشركات التابعة إلى أسلوب      
  الأخيرة في مركز     هالمال بفرضها لشروط تعزز سيطرتها على الشركات التابعة نتيجة تواجد هذ

قبل  المتقدمةأين أصبحت تلجأ إليها الدول  العالميةروف التنافسية داخل السوق الظ حتمية      
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

المشروعات أنه ذلك النظام الذي يقوم على تجميع إلى الذي توصنا و  الاندماج لنظامأما بالنسبة      
ورؤيا  إنتاجأساليب منافسة في ظل وجود شركات مدعمة بآليات و التفتقر لمقومات الصغيرة التي 

في إطار توحيد جهودها يكون في سبيل هذه الآلية لالشركات  فاختيارلذا ، قويةدولية إستراتيجية 
أقوى في شكل و كيان و تظهر المستقل كيانها القانوني التنازل عن  فتفضل قانوني و اقتصادي واحد

  .لتصبح أكثر قوة و أكثر إنتاجيةأو الضم  الامتزاجعن آليات بنفس الوسائل و الأدوات قانوني جديد 
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كة المندمجة فتزول معه تحل فيه الشركة الدامجة محل الشر يعني أن أسلوب الضم أو الابتلاع      
 أصولما لها من انتقال  ، فيترتب عن هذا الضم أو المزج شخصيتها المعنوية في الشركة الأولى

  ى أنقاضها شركة جديدة .تقوم علف وحقوقها و ما عليها من التزامات

وإن كان الميل إلى آلية إن اختيار آلية من آليات تكوين الشركات المتعددة الجنسيات ف عموما     
مجموعة الشركات الأقرب إلى القبول نظرا  لما يحققه من استقلال القانوني للشركات المكونة للمجمع 

تمليها طبيعة القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية التي تمارس قانونية قد يصطدم بعواقب إلا أنه 
دولي ينظم العمل وفق هذا النظام يحفظ حقوق  على أراضيها نشاطاتها من جهة، ولغياب إطار قانوني

  كيان المجمع والشركات المكونة له خاصة في حالة وجود نزاعات.

من مزايا أكبر في صالح     هعن طريق الضم أو الابتلاع وما يحقق الاندماجبالمقابل فإن أسلوب       
نواعها على الشركات المندمجة قد الشركة القابضة أو الدامجة سواء بطريق شراء الأسهم أو السيطرة بأ

فيها سيطرتها في ظل فناء الشخصية القانونية للشركة وسع التي تتيكون الأنسب للشركة القابضة 
  رها االمندمجة ، لكن هذا التصور لا يعدم المزايا التي تتحصل عليها الشركة المندمجة وإن كان خي

ها المادية والاقتصادية وحتى ظروفيرتبط  ب لوجودها في مركز ضعفإراديا في أغلب الحالات غير 
  كالخشية من الإفلاس .قانونية ال

 

  د االلهـــــــتم بحم                               
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رسالة بن عنتر ليلى، مدى تحفيز استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في القانون الجزائري،  -08
وق والعلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس ماجستير في القانون، فرع قانون الإعمال،كلية الحق

 .2006 ،،الجزائر
طابوش مولود، أثر الشركات  متعددة الجنسيات على التشغيل في الدول النامية، دراسة حالة  -09

ماجستير في العلوم الاقتصادية ، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية  رسالةالجزائر، 
  .2006/2007،السنة الجامعية، معة الجزائروعلوم التسيير، جا

سياسية ، اقتصادية، إبراهيم محسن عجيل، الشركات المتعددة الجنسيات وسيادة الدولة دراسة قانونية -10
رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية القانون والسياسة، الأكاديمية العربية المفتوحة،  مقارنة،

  .2008الدانمارك،
صباح الفخري، الشركات متعددة الجنسيات وأبعادها السياسية والاقتصادية، رسالة سيف هشام  -11

  .2010 ،سوريا ،ماجستير في العلوم المالية والمصرفية، كلية الاقتصاد ، جامعة حلب
 رسالةالشخصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العام،  بوبرطخ نعيمة، -12

لقانون الدولي العام، تخصص العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدولية ، كلية الحقوق ماجستير في ا
  .2010/2011، ، السنة الجامعيةقسنطينة ،والعلوم السياسية، جامعة منتوري

 رسالةبن صاري رضوان، الآثار القانونية لاندماج الشركات التجارية على حقوق الشركاء والدائنين،  -13
  ،،السنة الجامعة 01جامعة الجزائر ،، كلية الحقوق بن عكنونفرع قانون الأعماللحقوق، ماجستير في ا

2011 /2012 .  
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ماجستير في قانون الأعمال، فرع قانون  رسالةبوضياف،الشركات المتعددة الجنسيات  ىمصطف -14

 ،السنة الجامعية01، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائرقسم القانون الخاص الأعمال،
،2011/2012.  

آلاء محمد فارس حماد، اندماج الشركات وآثاره على عقود الشركة المندمجة، دراسة مقارنة، رسالة  -15
  . 2012  ،جامعة بيرزيت، فلسطين ،ماجستير في القانون، كلية الحقوق والإدارة العامة

يات في نقل التكنولوجيا في الدول غواطي حمزة، تأثير إستراتيجيات الشركات المتعددة الجنس -16
النامية، دراسة حالة البرازيل ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص الاقتصاد الدولي، قسم 

 ، السنة الجامعيةبسكرة ،العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
2012/2013 . 

الصيد عبد الرحمان، الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسيات على ضوء قواعد القانون الدولي،  -17
، تخصص حقوق، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة رسالة ماجستير

  .2015/2016 ، السنة الجامعية،المدية ،يحي فارس
متعددة الجنسيات في تنمية القطاعات الاقتصادية " دراسة حالة تنمية  معاشي فتحي، دور الشركات-18

في العلوم الاقتصادية ، تخصص مالية دولية، كلية  رسالة ماجستيرأنشطة المنبع لقطاع المحروقات" ، 
 ،ورقلة ،قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ،العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

  . 2015/2016 السنة الجامعية،
  ر ــــــالماستمذكرات -ج

حماش حياة، الضوابط القانونية لاندماج الشركات، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر،  -01
تخصص قانون الشركات، شعبة الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  . 2014/2015السنة الجامعية ، 

  ثانيا : المنشورات 

، بحث منشور في  عدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامهالمشروع مت ،الشرقاوي محمد سمير-01
  . 1975نة س362عدد   66مجلد مجلة مصر المعاصرة،  

حسام الدين عيسى، الشركات المتعددة القوميات، دراسة في الأوجه القانونية والاقتصادية للتركز  -02
الرأسمالي المعاصر، بجث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين 

  .  1976مصر سنة  01العدد  18شمس، مجلد 
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المشرع المصري من المشروعات متعددة القوميات، بحث منشور في مجلة عماد الشربيني، موقف  -03
  .1980سنة  380، العدد 71مصر المعاصرة، المجلد 

مروان بدري الإبراهيم، طبيعة العلاقة القانونية بين كل من الشركة القابضة والشركة المتعددة  -04
 13ث منشور في مجلة المنارة، مجلد الجنسيات من جهة والشركات التابعة لكل منها من جهة أخرى، بح

  .2007سنة  09، العدد 
دريد محمود علي، الشركة القابضة ، المفهوم القانوني وآلية التكوين، مجلة الجامعة الأسمرية ،مجلد  -05
  . 2008سنة  10، العدد 5

ات وآثارها أحمد عبد العزيز ،د جاسم زكريا الطحان، فراس عبد الجليل، الشركات المتعددة الجنسي -06
  . 2010سنة  85على الدول النامية ، بحث منشور في مجلة الإدارة و الاقتصاد، العدد

مجلة الحكمة ، مؤسسة ، مدى تأثير الشركات متعددة الجنسيات على سيادة الدولجمال رواب ،  -07
  .2011 سنة 8عدد  الجزائر -كنوز الحكمة للنشر و التوزيع 

شركات المتعددة الجنسية في اتخاذ القرار في الجوزي جميلة ، دحماني سامية ، دور إستراتيجية ال -08
  .2015سنة 06ظل التطورات العالمية المتسارعة ، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية العدد 

  ن ـــــــــقوانيالرابعا: 

 بالأمرالمتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ  75/59الأمر رقم  -01
 . ) 1966ديسمبر  11المؤرخة في  77جريدة الرسمية العدد (1996ديسمبر  9المؤرخ في  96/27م رق

، (جريدة الرسمية  1997المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/1996المؤرخ في  96/31الأمر  -02
 30/12/2007المؤرخ في  07/12). المعدل و المتمم بموجب القانون  31/12/1996بتاريخ  85عدد 

 الأمرو كذا  )31/12/2007ريخ ابت 82.(جريدة الرسمية عدد  2008المتضمن قانون المالية لسنة 
رسمية عدد .(جريدة ال 2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  22/07/2009المؤرخ في  09/01
المالية المتضمن قانون  28/12/2011المؤرخ في  11/16و قانون رقم ، )26/07/2009بتاريخ  44

  ). 29/12/2011بتاريخ  72(جريدة الرسمية عدد  2012لسنة 
يدة المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم  جر  2001أوت  20المؤرخ في  03/ 01لأمر رقم ا -03

.2001 أوت 22المؤرخة في  47الرسمية العدد   

  خامسا : المواقع الالكترونية 
 :الشركات متعددة الجنسيات بحث منشور على موقع  2011أحمد السيد كردى -

- http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/downloads/32860   

- http://ar.m.wikipedia.org/wiki/ 500_ غلوبال_فورتشن 
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  قائمة الجداول
 

رقـــــــــــم 
  الجدول

  مـــرق      عنوان الجدول
  الصفحة 

الأستاذ نماذج  تصنيف الشركات حسب المعايير المتعمدة من طرف    1- 1
  ”Rolf“رولف 

20  

  22  المتعددة الجنسيات والشركات الدوليةمعايير التمييز بين الشركات      2- 1
  

1 -3  
يرادات بالدولار حسب حجم الإشركات عالمية  10تصنيف أكبر 
  2016الأمريكي لسنة 

31  

المصنفة  2016عشرة شركات متعددة الجنسيات لعام  10تصنيف أكبر  4- 1
  على أساس معيار حجم فروع الشركات التي تنتمي إليها .

33  

  39  تصنيف المزايا الإحتكارية                             5- 1
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  اتـــــــــــرس المحتويـــــــفه                               
  

  الصفحة  وعــــــــــــــــــــالموض 
    رـــــــــــــتقدي و رـــــــــــــــشك

  01  مقدمــــــــــــــــــة عامــــــــــة 
  07  الفصل الأول : الإطار المفاهيمي الشركات المتعددة الجنسيات

  07  مقدمة الفصل الأول
  08  مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات :المبحث الأول

  08  المطلب الأول: نشأة الشركات المتعددة الجنسيات وعوامل بروزها     
  08  رع الأول: لمحة تاريخية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات     ــــــــــــالف         

  13  الفرع الثاني: العوامل المساعدة على ظهور الشركات المتعددة الجنسيات           
  13  القانونية  أولا : العوامل                   

  16  الاقتصاديةثانيا : العوامل                   
  18  ثالثا: العوامل السياسية  والاجتماعية                  
  19    المطلب الأول: تعريف الشركات المتعددة الجنسيات     

  19  مصطلح  الشركات المتعددة الجنسيات  تأصيلالفرع الأول:          
  23  في تعريف الشركات المتعددة الجنسيات  فقهية الفرع الثاني: جهود          

  23  القانونية   التعاريفأولا :                   
  25  الاقتصادية التعاريف ثانيا :                   

  30  المبحث الثاني: سمات الشركات المتعددة الجنسيات
  30  المطلب الأول: خصائص الشركات المتعددة الجنسيات      

  30  الفرع الأول: الخصائص الاقتصادية         
  30  أولا: ضخامة الحجم                 
  32  الرقعة الجغرافية لنشاطاتها اتساعثانيا:                  
  33  ثالثا: التنوع في النشاط والإنتاج                 
  34  رابعا: الانتماء إلى اقتصاديات الدول المتطورة صناعيا                 

  35  الإدارية والتنظيمية الفرع الثاني: الخصائص          
  35  أولا: مركزية الإدارة والتنظيم                 
ثانيا : إقامة التحالفات الإستراتيجية                   36  
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  37  الفرع الثالث: الخصائص الفنية والتكنولوجية          
  37  أولا: التفوق والتطور التكنولوجي                 
  38  ثانيا تعبئة الكفاءات الفنية                 
  38                      ثالثا: المزايا الاحتكارية                  

  39  المطلب الثاني: تمييز الشركات المتعددة الجنسيات عن ما يشابهها من مفاهيم
  40  الفرع الأول : الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية            
  41  الفرع  الثاني: الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الدولية العامة            
  43  الفرع الثالث: الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات العامة الدولية           

  44  خلاصة الفصل الأول 
  45  الثاني: الآليات القانونية لقيام الشركات المتعددة الجنسياتالفصل 
  45 مقدمة الفصل الثاني

  46  المبحث الأول: مجموعة الشركات كآلية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات 
  46  : مفهوم مجموعة الشركات  المطلب الأول      

  47  : تعريف مجموعة الشركات الفرع الأول           
  47  أولا: التعريف القانوني                   
  48  ثانيا: التعريف الفقهي                   

  49  الفرع الثاني: أهمية مجموعة الشركات كتقنية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات           
  50  أولا: الأهمية الاقتصادية لمجموعة الشركات                  

  50  ثانيا: الأهمية القانونية لمجموعة الشركات                  
  51  المشابهة لها الكيانات: تمييز مجموعة الشركات عن غيرها من الثالثالفرع            

  51  أولا: مجموعة الشركات والكارتل                  
  52  ثانيا: مجموعة الشركات واندماج الشركات                   
  52  ثالثا: مجموعة الشركات والتراست                  

  53  المطلب الثاني: هيكلة مجموعة الشركات وتقنيات قيامها       
  53  لفرع الأول: البنيان الداخلي لمجموعة الشركات ا          

  53  أولا: الشركة الأم                  
  57  ثانيا: الشركة التابعة                  
  59  ثالثا: طبيعة العلاقة التي تربط الشركة الأم بالشركات التابعة                  

  61  الأدوات القانونية لقيام مجموعة الشركاتلفرع الثاني: ا          
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  61  أولا: إنشاء شركة تابعة جديدة                   
  68  ثانيا: السيطرة على شركة قائمة                   

  75  المبحث الثاني: الاندماج الدولي كآلية لقيام الشركات المتعددة الجنسيات
  75  المطلب الأول : مفهوم الإندماج الدولي      

  75           لفرع الأول: تعريف الاندماج الدوليا           
  76  أولا: التعريف القانوني للإندماج الدولي                   

  79  ثانيا : تعريف الفقهي للاندماج الدولي                   
  82  الفرع الثاني : تمييز الاندماج الدولي عن الأنظمة المشابهة له.           

  82  يات التركيز الاقتصادي لأولا: الاندماج ومختلف عم                  
  83  ثانيا: الاندماج وتحول الشركة أو تغيير لشكلها القانوني                   
  84  ثالثا: الاندماج الجزئي                  
  84  غير الشركات  اندماجرابعا:                   

  84  تالفرع الثالث: حركة الاندماجات الدولية التي عرفتها الشركات المتعددة الجنسيا         
  86  الدولي الاندماجالمطلب الثاني: تقنيات تحقيق       

  86  لاندماج الدوليالأشكال القانونية ل الفرع الأول:            
  87  أولا: الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع                   
  87  ثانيا: الاندماج بطريق المزج                    
  88  ثالثا: الاندماج عن طريق الانقسام                   

  98  الفرع الثاني: مقومات الاندماج الدولي           
  90             أولا: العقد القائم بين الشركات الداخلة في الاندماج                   

  92  الشامل للذمة المالية الانتقالثانيا:                   
  93  الفرع الثالث: تأثير الاندماج الدولي على جنسية الشركات            

  95  خلاصة الفصل الثاني
  96  خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  100  قائمـــــــــــــــــة المراجع 
  105  قائمـــــــــــة الجــــــــداول  
  106  فهرس المحتويات 
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